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للنشر والتوزيع وطلبات النسخ:

تُسهِم الجمعية العلمية القضائية السعودية في إثراء ونشر البحوث 
والدراسات القضائية، ولا يلزم أن تكون كافة الآراء الواردة في هذه 

الجهود المشكورة من الباحثين معبرة عن رأي الجمعية.
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فهرس الموضوعات

ةيعملجا ةمدقم 

مقدمة الجمعية

][
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد 

الله وعلى آله وصحبه وسلم.

فتهدف الجمعية العلمية القضائية الســعودية )قضاء( دوماً إلى المشاركة 
الفاعلة في الجهود المبذولة لتطوير القضاء وما يتصل به من الجوانب العلمية 
والعمليــة، وتقديم البحوث والدراســات التي تجلِّي تميُّز القضاء الإســامي 
وأصولــه وقواعده وتطبيقاتــه، وإبراز جوانب العدالة فيــه، والإجابة عما يُثار 
حولــه من شــبهات، وتســعى إلى التنســيق بيــن المتخصصين -مــن القضاة 
والمحاميــن والباحثين في الشــؤون العلمية القضائية-، ومد الجســور بينهم 

وبين الجهات العلمية والإعلامية ونحوها.

وتتشرف الجمعية العلمية القضائية السعودية بنشر هذا الكتاب الموسوم 
بـ »المســؤولية الطبية في ضوء النظام الســعودي« من إعداد الأســتاذ عمر بن 
صالــح الشــهري، وهــو بحث تنــاول المســؤولية الطبيــة المدنيــة والجنائية 
للممارس الصحي في ضوء النظام الســعودي، مــع التركيز على طبيعة التزام 
الطبيــب، وأركان المســؤولية الطبية، وآثار الخطأ الطبــي، وأحكام التعويض 

عن الضرر الناتج عنه.

وقد تناول المؤلف في بداية الكتاب مفهوم المسؤولية الطبية وتعريفاتها، 
ثم عرض أقسام مسؤولية الطبيب، والفروق بين المسؤولية المدنية والجنائية، 



6

فهرس الموضوعات

وبيــن المســؤولية العقديــة والتقصيريــة، مع بيان الأســاس الذي تقــوم عليه 

مســؤولية الطبيب في النظام الســعودي، وربط ذلك بما قررتــه أنظمة مزاولة 

المهن الصحية ولوائحها التنفيذية.

كما عالج الكتاب طبيعــة التزام الطبيب من حيث كونه التزامًا ببذل عناية 

لا بتحقيق نتيجة، مع بيان المواضع التي يقترب فيها التزام الطبيب من تحقيق 

النتيجــة، كحالات نقل الدم، والتحاليل الطبية، وما يتعلق باســتعمال الآلات 

والأدوات الطبيــة والأعضــاء الصناعيــة، وبعــض عمليــات التجميل وخلع 

الأسنان، وما يترتب على ذلك من آثار في قيام المسؤولية.

وأفــرد المؤلف جانبًا مهمًــا للحديث عن الخطأ الطبــي، فعرض تعريفه 

وصــوره ومعاييره، وبيّن الفرق بين الخطأ الطبــي والإهمال الطبي، ثم تناول 

صــور الأخطاء الطبيــة الواردة في نظــام مزاولة المهن الصحيــة، كالخطأ في 

العلاج أو التشــخيص أو المتابعة أو الرقابة أو اســتخدام الأجهزة الطبية، مع 

بيان المعيار الذي يقاس به الخطأ الطبي.

كمــا تنــاول الكتاب الضــرر الطبي وأنواعــه، والتعويض عنه فــي النظام 

الســعودي، وأســس تقدير التعويض وضوابطه، ثم ختم بعــدد من التطبيقات 

والمبادئ القضائية المتعلقة بالمسؤولية الطبية المدنية في القضاء السعودي.

وجــاء الكتــاب معتمــدًا على النصــوص النظاميــة الســعودية، واللوائح 

التنفيذية، وشرحها وربطها بمسائل المسؤولية الطبية، مع الاستفادة من بعض 
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ةيعملجا ةمدقم 

الدراسات القانونية والفقهية ذات الصلة، مما جعله بحثًا منصبًا على الجانب 
النظامي والتنظيمي للمسؤولية الطبية في المملكة العربية السعودية.

والجمعية إذ تنشر هذا العمل المميز؛ فإنها تشكر من قام بإعداده، وترحب 
بالتواصــل مع جميع الجهــات والمتخصصيــن الراغبين بتقديم الدراســات 

والمشاريع القضائية والنظامية، وتَشرُف بتقديم كافة سبل التعاون.

m@qadha.org.sa
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المقدمة

][
الحمد لله الذي علَّم بالقلم، علَّم الإنســان ما لم يعلَم، والصلاة والسلام 

علــى النبي الأكــرم، نبينا ومعلمنا محمد -صلى الله عليــه وعلى آله وصحبه 

وســلم-. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.  

أما بعـد،

فــإن مــن المقاصــد الكلية التــي جــاءت بها الشــريعة الإســامية حفظ 

الضروريات الخمس ومنها: النفس وحق الإنسان في سلامة الجسد. ولما قد 

يصيب الجســد من أمراض فقد حرص الفقه الإســامي ومــن بعده القوانين 

الوضعيــة علــى تنظيم التدخــل الطبي الــذي يحصل به تداوي ذلك الجســد 

وعلاجــه مما أصابه من مــرض، إلا أن هذا التدخل قد يشــوبه تعدٍّ أو تقصير 

يعرض حياة المريض للخطر، ولهذا أقر كلٌّ من الشــريعة الإسلامية والقانون 

التعويض للمريض عن الأخطاء الطبية التي تصيبه.

وعلى الرغم من أن مهنة الطب تعد مهنة إنسانية في الأساس، إلا أنها من 

المهن المعقدة والخطرة، وذلك لأن الخطأ فيها يتولد منه نتائج مباشرة تمس 

الحياة الإنسانية، وقد تذهب بالحياة في بعض الحالات ومع بعض الأخطاء. 

ومــع التطور الســريع فــي مجال العلــوم الطبيــة زادت المخاطر على جســم 

وســامة الإنســان، ولهذه الاعتبارات ولأهمية موضوع المسؤولية الطبية في 
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المقدمة 

المجتمــع بصورة عامــة، فتطرقنا في هــذا الموضوع إلى المســؤولية المدنية 
والجزائية للطبيب.

إذ لا يخفــى على مطلع أن حماية الإنســان وســامته المعنويــة والمادية 
تتضمن حماية حقه في الحياة على أساس أن أي مساس أو اعتداء يهدد الحد 
الأدنى اللازم لاســتمرار هــذه الحياة يقع تحت طائلة القانــون، فتقدم العلوم 
الطبيــة تجعل من مســؤولية الطبيب أمرًا بالغ الأهميــة والخطورة، خاصةً في 
حالة عدم الشــفاء أو إحداث مضاعفات من شأنها المساس بسلامة الإنسان. 
وهنا يثور التســاؤل: هل الطبيب مطالب ببذل عناية فقــط أم أنه مُلزم بتحقيق 
نتيجــة؟. إن من المســتقر عليه فقهًــا ونظامًا أن التزام الطبيب هــو التزام ببذل 
العناية اللازمــة والضرورية للمريض، وليس مُلزمًا بشــفاء المريض بعد بذل 
الأســباب المطلوبة للتداوي؛ لأن الشــفاء بيد الله وحده -عز وجل-. كما يُعد 
التزام الطبيب ضمن التشريعات والتعليمات الطبية التزامًا ببذل عناية وجهود 
صادقة ويقظة متفقة مع الأصول العلمية والعملية المقررة، وهي من الأصول 
الطبية الثابتة والمســتقرة علميًا والمتعارف عليها بين الأطباء، والتي يجب أن 
يُلــم بها ويراعيها كل طبيب وقت ممارســته للعمل الطبي، ولا يتســامح أهل 

الخبرة والمعرفة مع من يجهلها من أصحاب المهنة.

وفي الشــأن نفســه نص نظام مزاولــة المهن الصحية -الصــادر بموجب 
المرسوم الملكي رقم )م/59( وتاريخ 1426/11/04هـ- على أن »التزام 
الممــارس الصحي الخاضع لأحكام هــذا النظام هو التزام ببــذل عناية يقظة 
تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها«، وهذا يعني أن مســؤولية الطبيب 
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تجــاه المريــض هي مســؤولية عناية، وليســت مســؤولية شــفاء. إلا أن هناك 
حالات اســتثنائية يقع فيها التزام على الطبيب بتحقيق نتيجة تتثمل في سلامة 

المريض.

هــذا من جانــب، أما مــن جانب آخــر فلو وُجــد الخطأ وتحقــق الضرر 
ض المتضرر؟ واقترنت العلاقة السببية بينهما، فكيف يُحاسب المتسبب ويُعوَّ

وعليه، فســنتناول هذا الموضوع بمزيد مــن التفصيل -بإذن الله-، وكلنا 
أمل أن نحقق المقصود والغاية.

خطة البحث:

تناولــتُ موضوع )المســؤولية الطبية( من خلال هذه المقدمة ثم ســبعة 
مباحث تتخللها مطالب، ثم خاتمة. وتفصيل ذلك كما يلي:

المبحث التمهيدي: ماهية المسؤولية المدنية للطبيب:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مفهوم المســؤولية المدنية للطبيب.	-

المطلب الثاني: أقسام مسؤولية الطبيب.	-

المبحث الأول: الطبيعة القانونية للمسؤولية الطبية:

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: طبيعة التزام الطبيب من حيث الغاية.	-

المطلب الثاني: توجهات المســؤولية المدنية للطبيب.	-
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المقدمة 

المبحث الثاني: أركان المسؤولية المدنية للطبيب:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الخطأ الطبي.	-

المطلب الثاني: الضرر.	-

المطلب الثالث: العلاقة الســببية بين الخطأ الطبي والضرر.	-

المبحث الثالث: العقوبات:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المسؤولية الجزائية.	-

المدنية.	- الثاني: المسؤولية  المطلب 

التأديبية.	- المسؤولية  الثالث:  المطلب 

المبحث الرابع: التعويض عن الضرر الطبي في النظام السعودي:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مفهوم دعوى التعويض عن الخطأ الطبي في النظام 	-

السعودي.

المطلب الثاني: إجراءات دعــوى التعويض عن الأخطاء الطبية في 	-

السعودي. النظام 

المبحث الخامس: أسس وضوابط تقدير التعويض عن الأخطاء الطبية:
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وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: طريقة تقدير التعويض عن الأخطاء الطبية.	-

المطلــب الثانــي: التأمين ضد مســؤولية الطبيب المهنيــة في النظام 	-
السعودي.

المطلــب الثالــث: تقييم وتقويــم التأمين ضــد المســؤولية المدنية 	-
للطبيب في النظام السعودي.

المبحث السادس: مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه:

وفيه أربعة مطالب:

المطلــب الأول: مســؤولية المتبــوع عن أعمــال تابعه فــي القضاء 	-
السعودي.

المطلب الثاني: شــروط مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه.	-

المطلــب الثالث: حق المتبوع في الرجوع على التابع.	-

المطلب الرابع: تطبيقات القضاء الســعودي فيما يتعلق بمســؤولية 	-
المتبوع.

المبحث الســابع: تطبيقات ومبادئ قضائية في مســؤولية الطبيب المدنية 
في القضاء السعودي:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تطبيقات قضائية:	-
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المقدمة 

وفيه فرعان:

الفــرع الأول: تطبيقات قضائية على المســؤولية المدنية لعموم 	-
الصحيين. الأطباء والممارسين 

الفرع الثاني: تطبيقات قضائية على مســؤولية طبيب التجميل.	-

المطلب الثانــي: بعض المبادئ القضائية حول المســؤولية المدنية 	-
الطبية.

الخاتمة.

فهرس المراجع والمصادر.
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المبحث التمهيدي

ماهية المسؤولية المدنية للطبيب

][
من خلال هذا المبحث ســنمهد لموضوع )المســؤولية المدنية للطبيب( 
بإيضاح مفهوم هذا المصطلح، إذ ينقسم إلى ثلاثة مصطلحات: )المسؤولية(، 
و)المدنية(، و)الطبيب(. ولذا فإنه من المهم قبل الإسهاب في هذا الموضوع 

إيضاح معاني تلك المصطلحات حتى تتضح الصورة وتتحقق الغاية.

كما سنتطرق إلى أقسام المسؤولية المدنية، وما يلي ذلك من تفرعات.
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المطلب الأول

مفهوم المسؤولية المدنية للطبيب

][
بدايةً تعرف المســؤولية اصطلاحًا بأنها: »أهلية الشخص أن يكون مطالبًا 

شرعًا بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات ومحاسبًا عليها«))).

أما المســؤولية المدنية فتتعدد تعريفاتها ولكن تتفق في الفكرة الأساسية 

بأنهــا: »أهلية الإنســان لتحمل التعويــض المترتب على الضــرر الذي ألحقه 

بالغيــر نتيجة إخلالــه بالتزام قانوني أو عقــدي«، وانطلاقًا من هــذا التعريف 

يتضح أن المســؤولية المدنية للطبيب تعنــي: »التعويض عن الأضرار المادية 

والمعنويــة التــي لحقت بالمريــض أو ورثته نتيجة الخطأ الطبي شــاملةً الدية 

الشــرعية«، وقــد عرّفت اللائحــة التنفيذية لنظــام المهن الصحية الســعودي 

المســؤولية المدنية للطبيــب بعدة تعريفات منها »إخــال الطبيب بالتزام يقع 

على عاتقه بموجب النظام، وينتج عن هذا الإخلال ضرر لشخص آخر، وهذا 

الضرر يتطلــب التعويض لجبــره«. وأيضًا عرفت بأنها: »جــزاء عن الإضرار 

بالمصالح الخاصة التي يكفي لحمايتها التزام المســؤول بتعويض الضرر بناءً 

على طلب صاحب الشأن الذي يحق له التنازل عنه أو التصالح بشأنه«. وأيضًا 

أحمــد الحليبــي، المســؤولية الخلقية والجزاء عليهــا، مكتبة الرشــد، الطبعة الأولى،  	(((
1416هـ، ص71.
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عرفتهــا بأنهــا: »كل خطأ يســبب ضررًا للغير يلــزم من ارتكبــه بالتعويض أو 
الإخلال بأحكام القانون أو عدم الالتزام ببنود العقد«))).

ومــن الفقهــاء من عــرّف المســؤولية المدنيــة للطبيب بأنهــا: »الأعمال 
الإيجابيــة والســلبية التــي يرتكبها الأطبــاء أو القائمــون بالعمــل الطبي أثناء 
الممارســة التــي تســتوجب المؤاخــذة والمســاءلة المنصــوص عليهــا فــي 
التشــريعات والقوانين عند حدوث الضرر للمريض«. من خلال هذا المفهوم 
للمسؤولية المدنية للطبيب يتضح أنه لا يشترط أن يكون الأمر الذي يستوجب 

المساءلة فعلًًا إيجابيًا وإنما قد يكون امتناعًا سلبيًا))).

أما الطبيب فيمكن تعريفه بأنه: الشــخص الذي درس علم الطب وتخرج 
من كلية الطب وحصل على مؤهل علمي واجتاز تأهيل عملي يؤهله لممارسة 

مهنة الطب.

صالــح العتيبــي، الأخطاء الطبية وتقدير التعويض عنها في النظام الســعودي )دراســة  	(((
تطبيقية(، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ص20.

د. منصــور المعايطة، المســؤولية المدنية والجنائية في الأخطــاء الطبية، جامعة نايف  	(((
العربية للعلوم الأمنية، الطبعة الأولى، الرياض، 1425هـ، ص37.
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المطلب الثاني
أقسام مسؤولية الطبيب

][
تنقسم مسؤولية الطبيب إلى قسمين:

1- مسؤولية مدنية.

2- مسؤولية جنائية.

أولًًا: المسؤولية المدنية للطبيب:

وتعريف المســؤولية المدنية )كمــا تقدم ذكره( ومفهومهــا وفقًا للمنظم 
الســعودي بأنها: إخلال الممــارس الصحي بالتزام يقع علــى عاتقه بموجب 
النظــام(، وينتج عن هذا الإخلال ضرر لشــخص آخر، وهــذا الضرر يتطلب 

التعويض لجبره.

وينشــأ الالتــزام في عمــل الممــارس الصحــي أو الطبيب مــن القوانين 
المنظمة لمهنة الطب، بالإضافة إلى العقد الطبي بين الطبيب والمريض.

ومن جانب الفقه القانوني: فإن التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية 
التي لحقت المريض أو ورثته، شاملة للدية الشرعية.

المسؤولية عن الفعل الضار للطبيب:

هي الجزاء المترتب على الطبيب نتيجة إخلاله بالتزام قانوني، وهو التزام 
يفــرض عدم الإضرار بالآخريــن، ويعبر عنه بالخطأ غير المشــروع، ومعياره 
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انحراف المرء في سلوكه وتصرفاته عن جانب الحيطة والحذر والتبصر وعن 

بذل العناية المطلوبة.

وعليه يتضح أن الأصل في العقد الذي يربط الطبيب بالمريض هو أساس 

ل هذه المســؤولية إلى مســؤولية  المســؤولية العقدية، بينما عدم وجوده يحوِّ

تقصيرية، وقد أخذ المنظم السعودي بالمسؤوليتين العقدية وعن الفعل الضار 

وفقًا لتعريف المسؤولية الطبية الوارد في اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن 

الصحية.

بعض الحالات التي تكون فيها المسؤولية الطبية مسؤولية عن الفعل الضار:

1- انعدام ركن من أركان العقد.

2- تجاوز حدود العقد للالتزامات العقدية.

3- الخدمات الطبية المجانية.

4- الحالة التي يطلب فيها التعويض شخص آخر غير المريض.

5- الحالة التي يجري فيها الطبيب أعمالًًا محظورة نظامًا.

6- الحالــة التــي يمتنع فيها الطبيب عن عــاج المريض في ظروف كان 

يتوجب عليه نظامًا التدخل لعلاجه.

ثانيًا: المسؤولية الجنائية للطبيب:

أما المسؤولية الجنائية للطبيب فتعرف بأنها:
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صلاحيــة الطبيــب المرخص لممارســة الأعمال الطبية لتحمــل العقوبة 

المقــررة نظامًــا نتيجة إتيانه فعــاً أو امتناعه عن إتيان فعل يشــكل خروجًا أو 

مخالفة للقواعد والأحكام التي قررتها التشريعات الجزائية أو الطبية.

فتحدد مسؤولية الطبيب جزائيًا عند إخلاله بالالتزامات والواجبات تجاه 

مرضاه ومخالفتــه القواعد والأحكام التي يفرضها عليــه النظام، وتنتفي هذه 

المســؤولية حال التزامه بأفعاله بموجــب الأنظمة والأعراف الطبية وتوافرت 

فيه الشروط المقررة لممارسة العمل الطبي.

ويشــترط لتحمــل الطبيــب للمســؤولية الجنائيــة الطبية -وفقًــا لأحكام 

النظام-:

1- أن يكون طبيبًا مختصًا مرخص له بمزاولة المهنة.

2- أن يقــع خطأ من هذا الطبيب يؤدي إلى إحداث ضرر على المريض، 

وهي مسؤولية شخصية على الطبيب.

علاقة المسؤولية الجنائية بالمسؤولية المدنية:

من خلال البحث عن العلاقة بين كل من المسؤولية الجنائية والمسؤولية 

المدنية نجد أن هناك اتجاهين لتحديد العلاقة بينهما:

الاتجاه الأول: هناك من يرى أنه لا توجد ثمة علاقة بين كل من المسؤولية 

الجنائية والمســؤولية المدنية، وأن الخطأ المدني الذي هو أساس المسؤولية 

المدنية يختلف تمامًا عن الخطأ الجنائي الذي هو أساس المسؤولية الجنائية.
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الاتجــاه الثاني: يرى أن كلًّاًّ من المســؤولية الجنائيــة والمدنية على نفس 

الخطأ، أي أن الخطأ الجنائي هو نفســه الخطــأ المدني)))، كما يرى أصحاب 

هذا الاتجاه أن المسؤولية المدنية متفرعة عن الجنائية، وأن الأخيرة هي أصل 

للمسؤولية المدنية.

ولكــن مــن الملاحظ أن الأخطــاء التي تبنــى عليها المســؤولية الجنائية 

محددة ومعينة ســواء بالنص الشــرعي أو القانوني ويعــود الضرر الناتج عنها 

على المجتمع بشــكل عام، بينما الأخطاء التي تبنى عليها المســؤولية المدنية 

كثيــرة بحيث لا يمكن حصرها ويعود الضرر الناتج عنها على الأفراد بشــكل 

خــاص، وعليه يجــب التفريق بيــن كل من المســؤوليتين على أســاس مدى 

الأضرار الناتجة عن أخطاء كل منهما.

ثالثًا: أبرز الفروق بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية:

وحتــى تتضح الصورة بشــكل أكبــر فيما يتعلــق بالفرق بين المســؤولية 

الجنائيــة والمســؤولية المدنيــة، نســتطيع القول بــأن الفروق تتمثــل في عدة 

نقاط منها:

1- المسؤولية الجنائية تقوم عند وجود ضرر يعود على المجتمع بشكل 

عام، بينما المسؤولية المدنية تقوم عند وجود ضرر لفرد معين.

محمد الشــوا، الحماية الجنائية للحق في ســامة الجسم، جامعة نايف العربية للعلوم  	(((
الأمنية، 1412هـ، ص372.
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2- المســؤولية الجنائيــة محــدودة المجــال، بينمــا المســؤولية المدنية 
تتصف بالشمول.

3- الأثر المترتب على المســؤولية الجنائية: عقوبة، بينما الأثر المترتب 
على المسؤولية المدنية: تعويض.

4- النيابة العامة هي المخولة بإقامة الدعوى في حال المسؤولية الجنائية 
باعتبارهــا ممثلــة للمجتمــع، بينمــا الفرد هــو من يتولــى إقامــة الدعوى في 

المسؤولية المدنية.

5 - المســؤولية الجنائية لا يجوز التنازل عنها أو التصالح فيها، بينما في 
المسؤولية المدنية يحق للفرد التنازل عنها أو التصالح فيها.

6- تقدر العقوبة الجنائية تبعًا لجسامة الضرر الناتج، بينما في المسؤولية 
المدنية يجب أن يكون التعويض كاملًًا بغض النظر عن جسامة الضرر.
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المبحث الأول

الطبيعة القانونية للمسؤولية الطبية

][
إن حماية جسم الإنسان وســامته المادية تتضمن حماية حقه في الحياة 
على أســاس أن أي مســاس أو اعتداء يهدد الحد الأدنى اللازم لاستمرار هذه 
الحياة يقع تحت طائلة القانون، فتقدم العلوم الطبية المتعلقة بجســم الإنسان 
تجعل من مســؤولية الطبيب أمــرًا بالغًا الأهمية والخطــورة، خاصة في حالة 
عدم الشــفاء أو إحداث مضاعفات من شــأنها المســاس بســامة بدنه، الأمر 
الــذي أدى إلى ظهور المشــاكل العلميــة والقانونية بين الطبيــب والمريض، 
خاصــة حول مدى التزام الأول عن الأفعــال والتصرفات التي وقعت للثاني، 
والتي لم تؤد إلى تحقيق النتيجة المرجوة في الشفاء، بل قد تؤدي إلى إلحاق 
أذى أكبــر بســامة أعضــاء الجســم المختلفة، ممــا أدى إلى تدخــل القانون 
والقضــاء لإحداث تــوازن بين الحرص على حماية وســامة أعضاء جســم 
المريــض من جهة، وقيام مســؤولية الطبيب إذا ما ثبــت إهماله أو تقصيره في 

أدائه لمهام عمله من جهة أخرى))).

د. نائــل عبد الرحمن، مســؤولية الأطباء الجزائية، دراســات مجلة العلوم والشــريعة  	(((
والقانون، المجلد 29، 1999م، ص152.



23

فهرس الموضوعات

 �����������������������������������

المطلب الأول

طبيعة التزام الطبيب من حيث الغاية

][
تعـرف المـادة السادسـة والعشـرون التـزام الممـارس الصحي بأنـه: التزام 

ببـذل عنايـة يقظـة تتفـق مـع الأصـول العلميـة المتعـارف عليهـا. كمـا نصـت 

المـادة الخامسـة عشـرة علـى أنـه »يجـب علـى الممـارس الصحـي أن يجـري 

التشـخيص بالعناية اللازمة مسـتعينا بالوسـائل الفنية الملائمة وبمن تسـتدعي 

يقـدم  المسـاعدين وأن  أو  الحالـة الاسـتعانة بهـم مـن الأخصائييـن  ظـروف 

للمريـض مـا يطلبـه عـن حالتـه الصحيـة ونتائـج الفحوصـات مراعيًـا في ذلك 

الدقة والموضوعية«.

أولًًا: التزام الطبيب ببذل العناية اللازمة:

من المســتقر فقهًا ونظامًا أن التــزام الطبيب هو التزام ببــذل عناية وليس 

التــزام بتحقيق غاية أو نتيجــة، فالتزام الطبيب هو التزام ببــذل العناية اللازمة 

والضرورة للمريض، وليس بشفاء المريض؛ لأن الشفاء من عند الله عز وجل.

كما يعــد التزام الطبيب ضمن التشــريعات واللوائــح والتعليمات الطبية 

التزامًــا ببذل عناية وجهود صادقــة ويقظة متفقة مع الأصــول العلمية والفنية 

المقررة، وهي من الأصول الطبية الثابتة والمســتقرة علميًا والمتعارف عليها 

نظريًــا وعلميًا بين الأطباء، والتي يجب أن يلم بهــا ويراعيها كل طبيب وقت 
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إتيانــه للعمل الطبي، ولا يتســامح أهــل الخبرة والمعرفة مع مــن يجهلها من 

أصحاب المهنة.

وقد نص نظام مزاولة المهــن الصحية على أن »التزام الممارس الصحي 

الخاضــع لأحــكام هذا النظــام هو التزام ببــذل عناية يقظة تتفــق مع الأصول 

العلميــة المتعارف عليها«)))، وهذا يعني أن مســؤولية الطبيب تجاه المريض 

هي مسؤولية عناية وليست مسؤولية شفاء، وأن الطبيب مسؤول عما يستعمله 

من وســائل، وأنه مســؤول عن نتائــج تقصيره في الواجبات الاعتيادية ســواء 

بســبب عــدم التروي أو الإهمــال أو الخفة أو الجهل بالأشــياء التي يجب أن 

يعرفهــا كل طبيب، فعند قبول الطبيب معالجة أي مريض، من واجبه أن يبذل 

لمريضــه كل ما فــي طاقته من عناية علمية وشــخصية، ويعد انحراف الطبيب 

عن الحدود الطبيعية لرسالته المهنية التي أمنه عليها الدين الإسلامي والنظام 

والمجتمع واللوائح والتشــريعات الطبية ســببًا لفقدان الحصانة التي تمنحها 

إيــاه تلك الرســالة، وبالتالي فإن إخــال الطبيب في تنفيذ هــذا الالتزام تجاه 

المريض يجعله عرضة للمساءلة عن ذلك الإخلال))).

المــادة )السادســة والعشــرون( من نظــام مزاولة المهــن الصحية الصادر بالمرســوم  	(((
الملكي رقم )م/59( وتاريخ 1426/11/4هـ.

صالح العتيبي، مرجع سابق، ص26. 	(((
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ثانيًا: التزام الطبيب بتحقيق نتيجة:

إن كانت القاعدة العامة هي التزام الطبيب ببذل العناية، إلا أنه يوجد هناك 

حالات اســتثنائية يقع فيها التزام على الطبيب بتحقيق نتيجة تتمثل في سلامة 

المريض، ويتمثل ذلك فيما يلي:

1. نقل الدم:

إذ يقع على الطبيب وبالتحديــد طبيب التحليل وبنك الدم التزامًا محددًا 

بتحقيق نتيجة، تتثمل في ســامة المريض عن طريق نقل الدم النقي للمريض 

والذي يتوافق مع فصيلة دمه، فيجب أن يكون سليمًا خاليًا من المرض.

2. التحاليل الطبية:

تعتبر هذه التحاليل من العمليات التي تقع على محل محدد تحديدًا دقيقًا 

لــذا فإن التزام الطبيب بالنســبة للتحاليــل العادية التزامًا بتحقيــق نتيجة وهي 

سلامة التحليل ودقته، وتقوم مسؤولية الطبيب بمجرد حصول ضرر للمريض، 

ولا يستطيع الطبيب دفع المسؤولية عنه إلا بإثبات السبب الأجنبي الذي لا يد 

له فيه، ويســتثنى مــن ذلك التحاليل الدقيقة حيث يعتبر التــزام الطبيب التزامًا 

ببذل عناية، والســبب فــي ذلك أن النتيجــة احتمالية، ولا توجــد فيها أصول 

علمية مستقرة ثابتة.
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3. الأدوات والأجهزة الطبية:

نتيجة للتقدم العلمي واســتخدام الآلات والأجهــزة الحديثة فقد ينطوي 

على ذلك بعض المخاطر تجاه الإنسان، إذ قد يصاب المريض بأضرار نتيجة 

استخدام الطبيب المعالج لتلك الأجهزة والآلات والأدوات الطبية.

وفي أثناء قيام الطبيب بمعالجة المريض قد يستخدم الأجهزة والأدوات 

الطبية، وعلى ذلك فإنه ملزم بسلامة المريض عن الأضرار التي تلحق به، من 

جراء اســتخدام الآلات والأدوات الطبية أثناء عمليــات العلاج أو الجراحة، 

ومــن الأضــرار المقصودة التي تنشــأ نتيجة وجــود عيب أو عطــل بالأجهزة 

والأدوات المذكورة، وبالتالي يقع على عاتق الطبيب التزام بضرورة استخدام 

الآلات السليمة التي لا تحدث ضررًا للمريض، وهذا الالتزام لا يعفي الطبيب 

من المســؤولية حتى ولو كان الســبب في هذه الآلات يرجع إلى صنعها، ولا 

يستطيع الطبيب التخلص من المسؤولية إلا إذا أثبت السبب الأجنبي الذي لا 

يد له فيه))).

4. تركيبات الأعضاء الصناعية:

نتيجة للتقدم العلمي بدأ الإنســان باســتخدام الأعضاء الصناعية كوسيلة 

لتعويضــه عما يفقده من أعضائــه الطبيعية وما يصاب منهــا بعجز أو ضعف، 

وتثيــر عملية تركيب الأعضاء الصناعية المســؤولية الطبية من جانبين، جانب 

أحمد الحياري، المسؤولية المدنية للطبيب في ضوء القانون الأردني والنظام القانوني  	(((
الجزائري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 2008م، ص53-47.
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طبي يتمثل في مدى فاعلية العضو الصناعي وتناســبه مع حالة المريض وهنا 
يلتــزم الطبيب ببذل العناية ولا تقوم مســؤوليته إلا إذا ثبت تقصيره من جانبه، 
والجانب الآخر هو مدى ســامة العضو الصناعي وجودته وهذه مسألة تقنية 
يكون التزام الطبيب فيها بتحقيق نتيجة وهي ضمان ســامة الجهاز أو العضو 

الصناعي ومناسبته لجسم المريض.

5. عمليات التجميل:

نظرًا للتطورات العلمية والتقدم التكنولوجي في علم الطب أصبح الطب 
الجراحــي لا يقتصــر على الجراحــة العلاجية لعلاج الأمراض فحســب، بل 
يوجد إلى جانبها جراحة أخرى وهي: جراحة التجميل أو الجراحة لتحســين 
صورة الجسم، والتي لا يكون الغرض منها علاج المريض بل إزالة تشوهات 
في الجســم، فــإذا كان التزام الطبيب في هذا المجال يبقــى في الأصل التزامًا 
ببذل عناية فإن هذا الالتزام يقترب شيئًا فشيئًا من الالتزام بتحقيق نتيجة، وهذا 
ما يمكن أن نســميه التــزام ببذل عنايــة مضاعفة، لأنه ليس مــن المقبول عند 
المريض أن يذهب للطبيب ليحســن من شــكله فيخرج بشكل قبيح أو بضرر 

مستديم.

وبالنظر إلى تعريف »نظام مزاولــة المهن الصحية« للممارس الطبي بأنه 
»كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التي تشــمل الفئات الآتية: الأطباء 
البشــريين، وأطباء الأســنان، والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين في 
)الأشــعة، والتمريــض، والتخديــر، والمختبــر، والصيدليــة، والبصريــات، 
والوبائيــات، والأطــراف الصناعيــة، والعــاج الطبيعــي، ورعايــة الأســنان 
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وتركيبها، والتصوير الطبقي، والعلاج النووي، وأجهزة الليزر، والعمليات(، 

والأخصائيين النفســيين والاجتماعيين وأخصائيي التغذيــة والصحة العامة، 

والقبالة، والإســعاف، ومعالجة النطق والســمع، والتأهيل الحرفي، والعلاج 

الحرفــي، والفيزياء الطبيــة، وغير ذلك من المهن الصحيــة الأخرى التي يتم 

الاتفــاق عليهــا بيــن وزيــري الصحــة والخدمــة المدنيــة والهيئة الســعودية 

للتخصصــات الصحية«)))، نجد أنه لم يفرق بينهم في نطاق المســؤولية التي 

نــص عليها بأنها »التــزام الممارس الصحي الخاضع لأحــكام هذا النظام هو 

التــزام ببــذل عناية يقظة تتفق مع الأصــول العلمية المتعــارف عليها«، وعلى 

ذلك فنرى عدم انطباق الاستثناءات الواردة أعلاه على الممارسين الصحيين 

فــي النظام الســعودي وأن الالتزام الواجــب عليهم جميعًا هــو الالتزام ببذل 

العناية اليقظة.

6. خلع الأسنان:

إن المسؤولية الناتجة عن خلع الأسنان تتضمن المسؤولية المهنية لطبيب 

الأســنان عن الأخطاء التي قــد تحدث أثنــاء العملية. كما تتركز المســؤولية 

المهنية في حال حدوث أضرار بأسباب منها: الإهمال، مثل خلع سن خاطئ، 

أو مضاعفات غير متوقعة بسبب عدم الكفاءة.

وعليــه فيجب على الطبيب في هذه الحالــة، ضمان دقة الإجراء، ويكون 

ذلك بخلع الســن الصحيح وتجنب الأخطاء غير المقصودة، مثل: خلع السن 

المادة الأولى من نظام مزاولة المهن الصحية، مرجع سابق. 	(((
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الخطــأ. أيضًــا إدارة المضاعفــات: باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة للحــد من 
المضاعفــات المحتملــة وتجنــب تفاقمها. كما يجــب على الطبيــب تقديم 
وإيضــاح تعليمــات ما بعد الخلــع للمريض، إذ إن تقديم إرشــادات واضحة 
ومفصلــة للمريض حــول كيفية العناية بمنطقة الخلع؛ تســرع الشــفاء وتقلل 
المخاطر -بإذن الله-. كما يجب على الطبيب أيضًا تحقيق نتيجة بشأن علاج 
المضاعفات التي قد تحدث بعد الخلع، مثل: العدوى، أو النزيف المســتمر، 

أو التهاب تجويف السن المخلوع.
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المطلب الثاني

توجهات المسؤولية المدنية للطبيب

][
أولًًا: المسؤولية الطبية في ظل التوجه التقليدي للمسؤولية المدنية:

المســؤولية المدنية للطبيــب بوجهها العام التقليدي تنقســم إلى نوعين: 

مسؤولية تقصيرية تقوم على أساس الخطأ المترتب عند إخلال الطبيب بالتزام 

قانونــي، ومســؤولية عقدية تقــوم على أســاس الخطأ المترتــب عند إخلال 

الطبيب بالتزاماته العقدية. وسنتناول النوعين على النحو الآتي:

1. المسؤولية العقدية:

تعرف المســؤولية العقدية بأنها: »المســؤولية المترتبة على الإخلال في 

تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه بين العاقدين«))).

أمــا المســؤولية العقديــة الطبيــة فهي: الإخــال بالتزام عقــدي يختلف 

باختــاف ما اشــتمل عليه العقــد من التزامــات. وتبقى العلاقة بيــن الطبيب 

والمريــض قائمة ما دام العقد الطبي قد نشــأ أصلًًا بناءً على الإيجاب الصادر 

من الطبيب والقبول الصادر من المريض.

مصطفــى مرعي، المســؤولية المدنية في القانــون المصري، القاهــرة، مكتبة عبد الله  	(((
وهبة، 1987م، ص2.
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وهي مسؤولية تجب على كل عاقد لم يوف بما التزم به في العقد، وغايتها 
أن يحكم عليه لمن تعاقد معه بتعويض الضرر الناشــئ عن عدم الوفاء، حيث 
ينشأ بين الطبيب والمريض، ومن مضمون هذا العقد تتحدد مسؤولية الطبيب 
تجاه المريض، ويلتزم الطبيب بموجب هذا العقد أن يُســدي للمريض العناية 
اليقظــة المطلوبــة، والعقــد الطبــي لا يقــرر بالنســبة للطبيب الالتزام بشــفاء 
المريــض، فالمســؤولية العقدية تقوم علــى الإخلال بالتــزام عقدي يختلف 
باختلاف ما اشتمل عليه العقد من التزامات، وتبقى الرابطة العقدية قائمة بين 
الطبيب والمريض ما دام العقد الطبي قد نشأ أصلًًا بناءً على الإيجاب الصادر 

من الطبيب، والقبول الصادر من المريض أو من في حكمه.

والعقد هو: اتفــاق بين إرادتين على إحداث أثر قانوني. وشــروط العقد 
الصحيح هــي: الرضا والمحل والســبب، حيث يتم العقد بمجــرد أن يتبادل 
الطرفان التعبير عن إرادتيهما المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية، 
وإذا كان العقــد محــل الالتــزام مخالفًــا للنظــام العــام أو الآداب العامة كان 

العقد باطلًًا.

ويشــترط أن يكون العقد صحيحًــا، وألا يكون مشــوبًا بعيب من عيوب 
الإرادة وهــي: الغلــط أو التدليس أو الإكراه أو الاســتغلال، فإذا صدر الرضا 

مقترنًا بأحدها تكون الإرادة معيبة، ويكون العقد قابلًًا للإبطال.

فالطبيعة العقدية بين الطبيب والمريض يلتزم بمقتضاها الأول ببذل عناية 
للثاني، أي يقدم الطبيب للمريض العناية اليقظة التي تستوجبها حالته وظروفه 
الخاصة عناية مشــروطة بأن تكون متفقــة مع أصول المهنة الطبية ومقتضيات 
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التطور العلمي، فإذا حدث إخلال بهذا الالتزام؛ ترتبت عليه مسؤولية الطبيب 
باعتباره إخلالًًا بالتزام عقدي.

ولا تتحقــق المســؤولية العقديــة إلا إذا توفــر الخطأ من جانــب الطبيب 
ولحق بالمريض ضرر ناتج عن الخطأ المرتكب من قبل الطبيب، فمســؤولية 
الطبيب المدنية هي في الأصل مســؤولية عقدية، لذلك فإن مسؤولية الطبيب 

كاستثناء هي: مسؤولية تقصيرية))).

2. المسؤولية التقصيرية:

تعرف المسؤولية التقصيرية بأنها: »مؤاخذة الإنسان عن خطأ مضاف إليه 
مؤاخذة تنتهي إلى إلزامه بالتعويض عن الضرر الناشئ عن خطئه«))).

كما يمكــن تعريف المســؤولية التقصيرية بأنها: »الجــزاء المترتب على 
الطبيب نتيجة إخلاله بالتزام قانوني، والتزام يفرض عدم الإضرار بالآخرين، 
ويعبر عنه بالخطأ غير المشــروع، ومعناه انحراف المرء في سلوكه وتصرفاته 

عن جانب الحيطة والحذر والتبصر وعن بذل العناية اللازمة للمريض«.

وبذلــك يتضــح أن العقــد الــذي يربــط الطبيــب بالمريــض هو أســاس 
المسؤولية العقدية، بينما عدم وجود عقد يحول هذه المسؤولية إلى مسؤولية 
تقصيريــة، فــكل ما لا يدخــل في نطاق المســؤولية العقدية يدخــل في نطاق 

المسؤولية التقصيرية متى ما توفرت شروطها.

صالح العتيبي، مرجع سابق، ص22. 	(((
مصطفى مرعي، مرجع سابق، ص27. 	(((
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وقـد أخـذ المنظـم السـعودي بالمسـؤوليتين )التقصيريـة والعقديـة( على 

الطبيـب متـى تحققـت شـروط قيـام كل منهمـا، وهـذا مـا يتضـح جليًـا مـن 

تعريـف المنظـم للمسـؤولية المدنيـة للطبيب والـذي ذكر فيـه »أن الالتزام في 

عمـل الطبيـب ينشـأ مـن القوانيـن المنظمـة لمهنـة الطـب بالإضافة إلـى العقد 

الطبـي بيـن الطبيـب والمريـض، فـإذا ارتكب الطبيـب أي خطأ طبـي ونتج عنه 

ضـرر للمريـض فيترتـب علـى ذلـك قيـام المسـؤولية المدنيـة )تقصيريـة أو 

عقدية( على الطبيب«))).

وتأسيسًــا على ما تقــدم، يمكن القول بــأن المســؤولية التقصيرية تعني: 

انتفاء المســؤولية العقدية بين الطبيب والمريض. وقد ألزم المنظم السعودي 

الطبيــب الذي يشــهد أو يعلــم مريضًا أو جريحًــا في حالة خطــرة أن يقدم له 

المســاعدة الممكنة، وبالتالي فهو التزام قانونــي بموجب النظام، وعلى ذلك 

تترتب المسؤولية التقصيرية على الطبيب في حال إخلاله بهذا الالتزام))).

الفروق بين المسؤولية العقدية والتقصيرية:

1. من حيث الأهلية:

في المسؤولية العقدية يجب أن يتمتع الشخص بأهلية كاملة حتى يستطيع 

إبــرام العقود، أي يجب أن يكون الشــخص بالغًا رشــيدًا، أما في المســؤولية 

اللائحــة التنفيذيــة لنظــام مزاولــة المهــن الصحيــة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقم  	(((
)4080489( وتاريخ 1439/1/2هـ.

صالح العتيبي، مرجع سابق، ص23. 	(((
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التقصيرية لا تحتاج إلى وجود أهلية كاملة بل إن الشخص إذا بلغ سن التمييز 
يكون مسؤولًًا عن خطئه المالي كما يسأل البالغ))).

2. من حيث درجة الخطأ:

في المســؤولية العقدية تختلف درجة الخطــأ من حالة إلى أخرى، فمثلًًا 
إذا كان الالتــزام لتحقيــق هدف ما، فتقع المســؤولية بمجــرد عدم تحقق هذا 
الهــدف حتى لو لــم يكن هناك خطأ، ولكــن إذا كان الالتزام ببــذل اهتمام ما 
كمســؤولية الطبيب، فإن الخطأ هنا يُقاس حسب حال الأطباء الذين يكونون 
بنفس درجته العلمية ومســتواه بشكل عام، فلا تقع عليه مسؤولية إذا وقع منه 
خطأ يســير لا يمكن تجنبه، بينما في المسؤولية التقصيرية فإن درجة الخطأ لا 
تتغير، وهي ثابتة في جميع الأحوال، لأنها تقوم أساسًا على عنصر الخطأ))).

3. من حيث عبء الإثبات:

في المســؤولية العقدية عبء الإثبــات لا يقع على عاتق طالب التعويض 
بل على عاتق الملتزم بالعقد، أما في المسؤولية التقصيرية فيقع عبء الإثبات 

على عاتق المتضرر طالب التعويض.

4. من حيث التعويض:

في المســؤولية العقدية يكون التعويض ماليًا دائمًا، ويدفع جملة واحدة، 
ويكــون التعويض عــن الضرر المباشــر والمتوقع فقط، بينما في المســؤولية 

مصطفى مرعي، مرجع سابق، ص3. 	(((
مصطفى مرعي، مرجع سابق، ص17. 	(((
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التقصيرية إما أن يكون التعويض معنويًا، كالإشــارة فقط إلى خطأ المســؤول 
عن الضرر إذا كان هذا الضرر أدبيًا لا يمازجه ضرر مادي، وقد يكون التعويض 
ماليًــا ولكــن يدفع على دفعــات محددة ولا يشــترط أن يدفــع جملة واحدة، 

ويكون التعويض عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع))).

5. من حيث الإعفاء أو الحد من المسؤولية:

فــي المســؤولية العقدية يجوز الإعفــاء أو الحد من المســؤولية إذا اتفق 
العاقــدان علــى عدم تحملهــا أو تخفيفها وحصرها في مبلــغ معين، بينما في 

المسؤولية التقصيرية يمنع الإعفاء أو الحد من المسؤولية.

ثانيًا: المسؤولية الطبية في ظل التوجهات الحديثة للمسؤولية المدنية:

إن المســؤولية المدنية على العموم والمسؤولية الطبية على الخصوص، 
تشــهد فــي الوقت الحالي جــدلًًا لدى رجال الفقــه والقضاء، مــرد ذلك إلى 
التطــورات التي يشــهدها العالم فــي كافة المجــالات العلميــة والاقتصادية 
والاجتماعية؛ حيث بات أساسها محل نقد كبير من الفقه المنكر لفكرة الخطأ 
كمعيار وأســاس لهــا، مدعمين آرائهم بعدة حجج أهمهــا صعوبة الإثبات أو 
اســتحالته في المســؤولية المدنية، وبالتالي يرى هذا الاتجــاه أنه يجب على 
القضاء تحوير فكرة الخطأ كأســاس للمســؤولية الطبية، ومن جهة أخرى فقد 
ذهب البعــض من الفقهاء إلى القول بأن المســؤولية المدنية تنظر إلى الضرر 
وتعويضه حيث يرون أنها وظيفة اجتماعية لا يجب أن تستند إلى الخطأ وإنما 

مصطفى مرعي، مرجع سابق، ص4. 	(((
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علــى اعتبــارات اجتماعية، وبالتالي يكــون هدفها تحمل عــبء الضرر على 

المتسبب في الفعل الضار دون النظر إلى وجود خطأ صدر منه أم لا))).

تطويع فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية الطبية المدنية:

إن العمــل بقاعــدة الخطــأ الطبــي الواجــب الإثبــات لا يخلــو من ســلبيات 

أهمهــا: الصعوبــات التــي يواجههــا المتضــرر فــي دعــواه نتيجــة تطلّــب إثبــات 

هــذا الخطــأ، حيــث يعجــز المريــض عــن إثبــات هــذا الخطــأ نتيجــة انعــدام 

ــة  ــرر، وإضاف ــي الض ــبب ف ــب المتس ــن الطبي ــه وبي ــة بين ــي العلاق ــاواة ف المس

إلــى ذلــك فــإن أعضــاء المهنــة الطبيــة هــم الذيــن يحتكــرون مســألة تعييــن مــا 

يعــد ومــا لا يعــد مــن قبيــل الخطــأ، ولذلــك فقــد لجــأ القضــاء والتشــريع إلــى 

ــات  ــب الإثب ــأ الواج ــرة الخط ــن فك ــيع م ــى التوس ــدف إل ــة))) ته ــة قانوني حيل

وتحويره إلى فكرة الخطأ المفترض))).

الضرر كأساس للمسؤولية الطبية المدنية:

لقـد تحـول الفقـه والقضـاء مـن الفكـرة التقليديـة للخطـأ الشـخصي إلـى 

الفكـرة الموضوعيـة، انطلاقًـا مـن مقتضـى غايـة المسـؤولية المدنيـة المتمثل 

عيمــورة راضيــة ويخلف عبد القــادر، المســؤولية المدنية الطبية في ظــل التوجهات  	(((
الفقهيــة والقضائيــة، مجلــة الدراســات القانونيــة والسياســية، العــدد 4، 2016م، 

ص333-327.
الحيلــة القانونية: هي افتراض أمر مخالف للواقــع، يترتب عليه تغيير حكم القانون لا  	(((

تغيير في نصه. وقد يكون ذلك لهدف مشروع ويصعب تحقيقه دون ذلك.
عيمورة راضية ويخلف عبد القادر، مرجع سابق، ص333-327. 	(((
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فـي تعويـض المضروريـن، ومن ثـم تقرير مسـؤولية مباشـرة وموضوعية على 
عاتق الأطباء.

ونقصد بالمسؤولية الموضوعية: هي المسؤولية التي يكفي لقيامها وجود 
ضرر وعلاقة سببية مباشرة بين الضرر والعمل أو النشاط الطبي في غياب أي 
خطأ من جانب الطبيب، حتى لو كان العمل أو النشاط مصدر الضرر في ذاته 

سليمًا وصحيحًا.

وبــرر القائلون بهذه النظرية رأيهم على أســاس فكرتيــن: الأولى: نظرية 
تحمل تبعة المخاطر، والثانية: أســاس نظرية الضمــان، والمقصود من فكرة 
تحمل تبعة المخاطر: أن من أنشــأ مخاطــر ينتفع بها أو منها فعليه تحمل تبعة 

الأضرار الناتجة عنها))).

عيمورة راضية ويخلف عبد القادر، مرجع سابق، ص333-327. 	(((
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المبحث الثاني

أركان المسؤولية المدنية للطبيب

][
تقوم مســؤولية الطبيب عند توافر ثلاثة أركان: الخطأ، والضرر، والعلاقة 

السببية بين الخطأ الطبي والضرر. ويأتي تفصيلها كما يأتي:
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المطلب الأول

الخطأ الطبي

][
يُعــد خطأ الطبيب وتضــرر المريض نتيجة ذلك الخطأ والعلاقة الســببية 

بينهما، من الأركان الرئيسة لقيام المسؤولية المدنية للطبيب.

وقــد اختلــف الفقــه فــي تحديــد تعريــف الخطــأ فــي مجــال الطــب لأنهــا 

بأنــه: ضــد  اللغــة)))  مــن المســائل المعقــدة. ولكــن يعــرف الخطــأ فــي 

الصواب، وضد العمد.

ويعرّف الخطأ الطبي بأنه: »الخطأ الذي يقع من الطبيب نتيجة عدم اتباعه 

الالتزامــات الخاصة التي فرضتهــا عليه مهنته«. ومن أهــم الأخطاء المهنية: 

الخطأ في تشخيص حالة المريض، أو الخطأ في إعطاء الوصفة العلاجية.

كمــا يمكــن تعريــف الخطــأ الطبــي بأنــه: الانحــراف فــي ســلوك الطبيــب 

ــي  ــي نفــس الظــروف الت ــو وضــع ف ــذي ل ــرف الحريــص والمؤهــل ال المحت

ــخصين  ــلك الش ــن مس ــاف بي ــأي اخت ــرر ف ــب الض ــب مرتك ــا الطبي كان فيه

يظهر وجود الخطأ.

انظــر: مقاييس اللغــة، لابن فــارس )198/2(، والمفردات، للراغــب )ص: 287(،  	(((
والنهاية، لابن الأثير )44/2(.
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وقــد عرفه آخــرون بأنــه: »إخلال مــن الطبيب بواجبــه في بــذل العناية 
الوجدانية اليقظة، الموافقة للحقائق العلمية المستقرة«))).

الخطأ الطبي من وجهة نظر المنظم السعودي:

المــادة )الســابعة  فــي  الطبــي  إلــى الخطــأ  الســعودي  المنظــم  أشــار 
ــي صــدر  ــه»كل خطــأ طب ــة بأن ــة المهــن الصحي والعشــرون( مــن نظــام مزاول
ــة  ــت اللائح ــض«، وعرف ــرر للمري ــه ض ــب علي ــي ترت ــارس الصح ــن المم م
ــة أو  ــه »كل مخالف ــة بأن ــة القانوني ــن الناحي ــي م ــأ الطب ــام الخط ــة للنظ التنفيذي
خــروج مــن الطبيــب علــى القواعــد والأصــول الطبيــة التــي يقضــي بهــا العلــم 
ــال  ــي أو إخ ــذه للعمــل الطب ــا وقــت تنفي ــا وعمليً ــا نظريً أو المتعــارف عليه
بواجبــات الحيطــة والحــذر واليقظــة التــي يفرضهــا القانــون وواجبــات المهنة 
علــى الطبيــب، متــى ترتــب علــى فعلــه نتائــج جســيمة فــي حيــن أن فــي قدرتــه 

وواجبًا عليه أن يكون يقظًا في تصرفه حتى لا يضر المريض«.

كما أشار المنظم السعودي إلى خطأ الطبيب بحيث يكون الطبيب مخطئًا 
عنــد إخلاله بواجباته المهنية، وخــروج الطبيب عن الأصول والقواعد الطبية 
المتعــارف عليها لــدى أهل الاختصــاص، وإلحاق الضــرر بالمريض نتيجة 
خروجــه عــن الأصول المهنيــة الطبيــة، لأن الطبيب ملزم بالأصــول العلمية 
المعتمــدة من ذوي الاختصاص فــي مجال الطب، حيث ألــزم نظام »مزاولة 

المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين، المسؤولية الطبية )ج1( ص  	(((
145، نقــاً عــن الفضــل، منــذر، الخطــأ الطبــي، مجلــة القانــون، نقابــة المحاميين 

الأردنيين، 1996م.
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المهن الصحيــة« في المادة )الســابعة( الممارس الصحي الالتــزام بالقواعد 
المتعــارف عليها علميًا إذ نصت على أنه »يجــب على الممارس الصحي ألا 
يمارس طرق التشــخيص والعلاج غير المعترف بهــا علميًا أو المحظورة في 
المملكة«، كما أشــارت إليه المادة )السادســة والعشــرون(: التزام الممارس 
الصحي ببــذل عناية تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها، واســتثناءً قد 
يخــرج الطبيب عن الأصول العلمية المتعــارف عليها نتيجة الظروف الزمانية 
والمكانية استنادًا إلى قواعد الضرورة))): »الضرورات تبيح المحظورات« أو 

»ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها«.

مــن خلال هذه النصوص نرى التزام الطبيب ببذل عناية، واتباع الأصول 
العلمية المتعارف عليها، أنها تتفق مع الأنظمة المقارنة.

الفرق بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي:

امتدادًا لما سبق ذكره، يُعرف الخطأ الطبي بأنه: الخطأ الذي يحدث دون 
عمد، أي يكون ســهوًا ودون قصد من قبل أعضاء الفريق الطبي، وقد يحدث 
الخطــأ أحيانًا نتيجــة لتوتر أو خــوف أو وفقًا لعدم المعرفــة والدراية الكاملة 

بالإجراءات اللازم اتباعها واتخاذها.

بينمــا يُعرف الإهمال الطبي بأنه: إهمال وتهــاون الطبيب بحالة المريض 
وإصابتــه نتيجة لعدم امتلاكه الخبرة الكافية التي تمكنه من القيام بواجبه على 
أكمل وجه، أو لإهمال الطبيب بحالة المريض، حيث إن الإهمال يستحيل أن 

قواعد فقهية متفرعة عن القاعدة الفقهية الكبرى الثالثة )المشقة تجلب التيسير(. 	(((
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يقع مــن قبل طبيب مدرك ويقــظ لحالة المريض، بالإضافــة إلى أن الإهمال 
الطبي هو فشــل في توفير الرعاية الصحية المناســبة ســواء من قبل الطبيب أو 

الطاقم الطبي.

صور الأخطاء الطبية في النظام السعودي:

نصت المادة )الســابعة والعشــرون( من نظام مزولــة المهن الصحية بأن 
»كل خطــأ مهنــي صحي صــدر من الممــارس الصحــي وترتــب عليه ضرر 
للمريــض يلتزم من ارتكبه بالتعويض«، كما نصت المادة نفســها أنه »يُعد كل 

من الآتي من الأخطاء المهنية الصحية«:

1. الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة.

2. الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها.

3. إجــراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المســبوقة على الإنســان 
بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.

4. إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض.

5. إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار.

6. اســتخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة اســتعمالها، أو 
دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.

7. التقصير في الرقابة والإشراف.

8. عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.
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ويقــع باطلًًا كل شــرط يتضمن تحديــد أو إعفاء الممــارس الصحي من 
المسؤولية.

ومن صور الأخطاء الطبية:

أ- الخطأ في التشخيص أو الخطأ في العلاج:

ويقصد بالتشــخيص: المرحلة التي يبحــث فيها عن المرض الذي يعاني 
منه المريض والتحقق منه والإلمام بدرجة خطورته ومراحل تطوره وما يحيط 

بالمريض من ظروف مؤثرة.

وقد اســتقر الفقه على أن مجــرد الخطأ في فحص المريض وتشــخيص 
العلــة أو المرض لا يثير مســؤولية الطبيــب، إلا إذا انطوى خطــأ الطبيب في 

التشخيص على جهل في الأصول العلمية والفنية الطبية الثابتة والمستقرة.

ويقصد بالعلاج: الوســيلة التي يختارها الطبيب والتي تؤدي إلى الشــفاء 
مــن المــرض أو الحد من أخطــاره، أو التخفيف من آلامه الناتجة عنه ســواء 

بتسكينها أو بالقضاء عليها.

وتحديد العلاج مســألة طبية بحتة، حيث لا يمكن القول بوجود خطأ من 
جانــب الطبيب فــي إطار العلاج إلا إذا تصرف الطبيــب بطريقة غير حذرة أو 
كان جاهلًًا في الأمور الطبية التي يتعين عليه أن يقوم بها إبان ممارسته لمهنته، 
أما في حالة الخلاف أو الاختلاف بين الأطباء من الناحية الفنية حول أفضلية 
أنواع من العلاج حســب قناعتهم ومدارســهم العلمية فهذا لا يشــكل لومًا أو 

خطأ من الطبيب ولا يقيم مسؤولية ما دام اجتهد الطبيب.
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ب- الخطأ في متابعة العلاج:

إذا كان المريــض فــي حالــة خطرة فإن المســؤولية تتســع بهــذه الحالة 
بالواجبات الملقاة على عاتق الطبيب، فإذا كانت مسؤولية الطبيب تتوافر عند 
خطئــه في تقريــر العلاج للمريض، فإن هذه المســؤولية تكون قائمة في حالة 

الخطأ في المتابعة والإشراف على العلاج.

ج- الخطأ الطبي الناتج عن خطأ المساعدين:

فــي المســؤولية التقصيرية فإن القاعدة العامة هي: أن المتبوع يســأل عن 
خطــأ تابعــه، إذا كان الضرر الذي أحدثه الأخير ناشــئًا عن تعــد وقع منه أثناء 
قيامه بخدماته، ويقصد بالتابع: كل شــخص يكون للمتبوع عليه سلطة الرقابة 
والتوجيــه. وفــي جميع الأحوال ينبغي أن نشــير إلى أن الطبيــب الذي يهمل 
مراقبة مســاعده في عمله متى كانت هذه الرقابة واجبه أو كان الذي يسند إلى 
الممرض عملًًا فنيًا فيه عناء وأهمية وخطورة خاصة في العلاج دون أن يتحرز 
ويتأكد بنفسه من صحة عمل هذا الممرض أو ذلك المساعد، وكذلك الطبيب 
الذي يكلف المســاعد أو الممرض القيام بعمل يتحتم أن يقوم به هو بنفســه، 

في جميع هذه الفروض يُعد الطبيب مقصرًا ويُسأل شخصيًا.

معايير الخطأ:

1. المعيار الشخصي:

ذهب أصحاب هذه النظرية في إثبات خطأ الطبيب إلى المعيار الشخصي 
وهــي: هل تصــرف الطبيب المخطئ الــذي ألحق ضــررًا بالمريض تتفق مع 
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تصرفاتــه العادية، وهل كان بإمكانه تجنب هذا الخطأ، أم أنه قصر وأهمل في 

مســؤوليته، حيث تقاس درجة التزامه ببذل العناية مقارنة بســلوك الشــخص 

العــادي. ويتضــح أن هذا المعيار يركــز على الطبيب المخطــئ في حد ذاته، 

ويقيس مسؤولية الطبيب بمعيار فطنته ويقظته، ويعاب على هذا المعيار أنه لا 

يصلــح أن يكون معيارًا منضبطًا يفي بالغرض، لأنه ينســب انحراف الســلوك 

إلى صاحبه بما له من فطنة وما له من عادات))).

2. المعيار الموضوعي:

ذهــب أصحــاب هــذه النظريــة في إثبــات خطــأ الطبيــب إلــى المعيار 

الموضوعــي وهي: مقارنــة الطبيب المخطئ بالطبيــب المماثل له، أو بمعنى 

آخر اعتمــاد نموذج عملي مماثل لقياس مســلك الطبيــب المخطئ، ويكون 

الطبيب مماثلًًا للطبيب المخطئ في المستوى والاختصاص، مراعيًا للأصول 

العلميــة، والعــادات الطبيــة التي جرى الأطبــاء على الأخذ بها فــي مثل هذه 

الظروف))).

3. المعيار المختلط:

يرى أنصار هــذا المعيار أن على القاضي الأخذ بالمعيار الموضوعي مع 

عــدم إغفــال بعض الظــروف والملابســات الداخليــة والخارجيــة المحيطة 

بالطبيــب عندما ارتكب الفعل الضار، فقدرة الطبيب وخبرته والوســائل التي 

صالح العتيبي، مرجع سابق، ص29. 	(((
د. منصور عمر المعايطة، مرجع سابق، ص52. 	(((
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يملكهــا والظروف المكانية والزمانية المحيطة به، عوامل ينبغي الأخذ بها في 

الاعتبــار، وهذا ما أكده قرار لإحدى اللجان الطبية الشــرعية بالمملكة عندما 

أدان مستشــفى خاصًا لعدم توفيــره بعض الأجهزة الطبيــة الضرورية لإجراء 

بعض العمليات.

ويُلاحظ أن )المعيار الموضوعي( هو المعيار الأنسب في تحديد الأخطاء 

الطبية، لأنه يأخذ بالقواعد والأصول المهنية الطبية الثابتة المتعارف عليها.

الخطأ في المسؤولية الطبية:

ينقسم الخطأ في المسؤولية الطبية إلى: خطأ مهني، وخطأ غير مهني.

1. الخطأ غير المهني )العادي(:

يــراد بالأخطــاء العادية غير المهنية هــي: التي تكون خــارج إطار المهنة 

وأصولها الفنية، ولا تتصل بالأصول المهنية والعلاجية الناتجة عن ممارسات 

ذاتيه شــخصية قد يرتكبها أي شــخص، كقيام الطبيب بالعملية في حالة وهو 

سكران، أو ممارسة العمل الطبي دون ترخيص، أو إفشاء أسرار المرضى))).

2. الخطأ الطبي المهني:

يــراد بالأخطاء المهنية الطبيــة هي: التي تكون من جنــس العمل الطبي، 

وتكــون مخالفة للقواعــد والأصول الطبية المهنية، وهــي خروج الطبيب في 

ســلوكه عن القواعد المهنية العلمية المتعــارف عليها نظريًا وعمليًا في مجال 

د. منصور المعايطة، مرجع سابق، ص47. 	(((
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الطــب، ومــن الأمثلة على ذلــك: الخطأ في التشــخيص، الخطــأ في وصف 

العلاج، والخطأ في التخدير.

كما تُعرف بأنها: الإصابة الجسدية أو الإصابة الذهنية أو المرض أو الداء 

أو الوفاة لأي مريض والتي يكون ســببها إهمال أو خطأ أو تقصير من المؤمن 

له، وذلك من خلال معالجة طبية عادية، وطارئة وحالات الزيارات العلاجية 

المنزلية والرعاية الطبية عن بعد، وذلك في نطاق تأدية وظيفته أو مهنته خلال 

تواجده داخل المملكة العربية السعودية))).

هل يُسأل الطبيب عن الأخطاء المهنية وغير المهنية؟

قــد تبنى الفقــه الحديث فكرة مســاءلة الطبيب عن جميــع الأخطاء التي 

يرتكبها أثناء ممارســة عمله ســواء كان خطــأً مهنيًا أو عاديًا، جســيمًا كان أو 

يسيرًا.

ويعرف الخطأ الجســيم بأنه: الخطأ الذي يقع من الطبيب نتيجة لخروجه 

عن القواعد المتبعة في مهنته، وعدم بذل العناية اللازمة في معالجة المريض.

أما الخطأ اليســير فهو: الخطأ الذي يقع من الطبيب مع مراعاته للأصول 

المتبعة في مهنته دون تقصير أو إهمال.

وثيقة الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية، الصادرة عن البنك  	(((
وتاريــخ  )1/س/443(  رقــم  المحافــظ  قــرار  بموجــب  الســعودي  المركــزي 

1443/02/20هـ.
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وبطبيعة الحال، فإن الضرر الناتج عن الخطأ الجســيم ســيكون أكبر أثرًا 
من الضرر الناتج عن الخطأ اليسير.
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المطلب الثاني

الضرر

][
أولًًا: ماهية الضرر:

يعتبر الضرر الركن الثاني من أركان قيام المسؤولية المدنية للطبيب، إذ لا 

يكفي فقط خطأ الطبيب؛ لإقامة الدليل على تحقق المسؤولية المدنية للطبيب، 

بــل يلزم أن يكون هناك ضــرر لحق بالمريض نتيجة ذلــك الخطأ الصادر من 

الطبيب كما نصت عليه نصت المادة السابعة والعشرون من نظام مزاولة المهن 

الصحية بأن: »كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه 

ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض«، حيث أقرن النظام الخطأ بالضرر؛ 

لكي يكون موجبًا للتعويــض«. واختلفت الآراء حول تعريف الضرر، فمنهم 

من عرفه بأنه: »كل ما يؤذي الشــخص في نواحٍ مادية ومعنوية«، أما التعريف 

المســتقر لــدى الفقهاء هو: »الضرر حالــة نتجت عن فعل إقدامًــا أو إحجامًا 

مســت بالنقــص أو بمــا يعنيــه قيمــة ماديــة أو معنويــة أو كلتيهما للشــخص 

المتضرر«))).

ثانيًا: أنواع الضرر الطبي:

يُعرف الضرر بأنه: كل ما يؤذي الشخص في نواحٍ مادية ومعنوية.

د. منصور المعايطة، مرجع سابق، ص56. 	(((
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ويُعرف الضرر الطبي بأنه: »حالة ناتجة عن فعل طبي مست بالأذى جسم 
شــخص، وقــد يســتتبع ذلــك نقص فــي حــال الشــخص أو فــي عواطفه أو 
معنوياته«))). وهو غير متمثل في عدم شفاء المريض، بل هو أثر خطأ الطبيب 

أو إهماله بالقيام بواجب الحيطة والحذر أثناء ممارسته للعمل الطبي.

يتضح من خلال تعاريف الضرر بأن الضرر ينقسم إلى:

1. الضرر المعنوي:

في ظــل تطــورات المنظومة التشــريعية التي تشــهدها المملكــة العربية 
الســعودية، فقد عالج المنظم مؤخرًا مســألة التعويض عــن الضرر المعنوي، 
ونــص على ذلك في »نظــام المعاملات المدنية« الصادر بموجب المرســوم 
الملكــي رقم )م/191( وتاريخ 1444/11/29هـــ، إذ نصت المادة الثامنة 

والثلاثون بعد المائة من النظام على:

1- يشمل التعويضُ عن الفعل الضار التعويض عن الضرر المعنوي.

2- يشــمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى 
، نتيجة المساس بجســمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو  حســيٍّ أو نفســيٍّ

بمركزه الاجتماعي.

3- لا ينتقل حق التعويض عن الضرر المعنوي إلى الغير إلا إذا تحددت 
قيمته بمقتضى نص نظامي أو اتفاق أو حكمٍ قضائيٍ.

بســام محتســب بالله، المســؤولية الطبية المدنية والجزائية بين النظرية والتطبيق، دار  	(((
الإيمان، دمشق، 1984م، ص234.
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4- تقدر المحكمة الضــرر المعنوي الذي أصاب المتضرر، وتراعي في 

ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر.

ويعــرف الضــرر المعنوي بأنــه: »كل أذى يُصيب الإنســان في عرضه أو 

عاطفته أو شــعوره، وســمي ضررًا معنويًا لأنه غير مادي، فــإن محله العاطفة 

والشعور، ويظهر فيما لو شتم أحد غيره...«))). كما يعد إفشاء أسرار المرضى 

كأحد الأضرار المعنوية كما نصت عليه المادة السادســة والعشــرون من نظام 

مزاولــة المهــن الصحيــة إذ نصــت علــى »ضــرورة المحافظــة على أســرار 

المرضى«.

2. الضرر المادي:

يقصد بالضرر المادي: »الضرر الذي يصيب الإنســان في جســده أو ماله 

أو يُخــل بمصلحــة ذات قيمة ماليــة«))). وهذا يعني أن الضــرر هنا مبني على 

الإخلال بحق مالي للمضرور، ســواء كان بفوات الفرصة للكسب، أو تحمل 

نفقات علاجية بســبب الخطأ الذي أوقعه الطبيب. ويتمثل الضرر المادي من 

خلال قيام الطبيب بخطأ يؤدي إلى حدوث أذى في جســم المريض كإزهاق 

روحه، أو إصابته بعجز دائم كان أو مؤقتًا؛ أدى بدوره إلى عدم قدرة المريض 

على الكسب أو تحمل نفقات العلاج.

حاجي آدم حسن، الضرر الناتج عن الخطأ الطبي والتعويض عنه في النظام السعودي،  	(((
دراسة مقارنة، أم درمان، 2016م، ص 78.

حاجي آدم حسن، مرجع سابق، ص81. 	(((
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وقد ينتج هذا الضرر عن تصرف إيجابي من الطبيب، وقد ينتج عن اتخاذه 

موقفًا ســلبيًا حيال أمر كان من الواجب عليه أن يتخذ قرارًا إيجابيًا بشأنه، كما 

لــو امتنع الطبيب عن التدخل لإنقاذ حيــاة مصاب بحادث، وقد يكون الضرر 

بالقول أو بالفعل.

ومن ناحية الضرر المالي: فقد يتسبب خطأ الطبيب بإلحاق الضرر المادي 

بالمريض، ســواء بعدم الوفاء بما دُفعَ من أجله المال أو بإتلاف أمواله. فمثلًًا 

لو تطلبت حالة المريض زيارة الطبيب له في منزله، ثم أتلف الطبيب في أثناء 

هــذه الزيارة عن قصــد أو غير قصد بعــض محتويات المنــزل، أو ممتلكات 

المريــض، فإنه يلزمه تعويضها، كما أن عدم وفــاء الطبيب بما التزم به تجاهه 

يعطــي المريض الحــق في المطالبة باســتعادة مــا دفعه للحصــول على هذه 

الخدمة الطبية أو العلاجية.

ثالثًا: شروط الضرر الطبي:

لكــي يكــون الضرر عنصرًا أساســيًا للقيــام بالمســؤولية الطبية يجب أن 

تتوافر فيه عدد من الشروط:

الشرط الأول: أن يكون الضرر الطبي شخصيًا:

أي أن يصيــب الضــرر الشــخص طالب التعويــض ســواء كان طبيعيًا أو 

معنويًا، وله ولورثته من بعده الحق في التعويض من الطبيب الذي تســبب في 

حدوث الضرر.
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الشرط الثاني: أن يكون الضرر الطبي محققًا:

أي محقق وقوعه فعلًًا أو سيقع في وقت مستقبلي ولا يشمل الحال منه، 
بل يشــمل المســتقبل. كالخطأ الطبي تجاه المريض الذي يُصاب بعاهة دائمة 
تمنعــه عــن تحصيل كســب مادي لــه ولعائلتــه، فعاهته هنا موجــودة، ولكن 

الخسارة بسببها تعتبر مستقبلية، ولكنها محققة.

الشرط الثالث: أن يكون الضرر مباشرًا:

أي يكــون نتيجة مباشــرة عــن خطأ الطبيــب المعالج ومــن يكون تحت 
مســؤوليته وتبعيتــه، ويحــق للمريــض المطالبــة بالتعويض عن هــذا الضرر 

المباشر.

الشــرط الرابــع: أن يتســبب الضــرر الطبي بإصابــة مصلحة مشــروعة أو حق 
مكتسب للمريض:

أي أن يقع هذا الضرر على مصلحة مشروعة للمريض أو حق من حقوقه 
المكتســبة قانونًا، ولكنه لا يرتقي إلى الحــق الثابت مع ضرورة عدم مخالفته 
للنظام العام والآداب، ومثال ذلك: خطأ الطبيب على جســم الإنسان ويؤدي 

ذلك إلى وفاة المريض.

ويقتصــر القضاء الســعودي على التعويض المباشــر الواقــع بالفعل، إذ 
نصت المادة الســابعة والعشــرون من »نظام مزولة المهــن الصحية« بأن: »كل 
خطــأ مهني صدر مــن الطبيب ونتج عنــه الضرر للمريض، يُلــزم من ارتكب 

الخطأ بالتعويض..«، وأن يمس الضرر حقًا ثابتًا مشروعًا بنظر القانون.
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المطلب الثالث
العلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر

][
العلاقة الســببية أحــد أركان قيام المســؤولية الطبيــة، ومفهومها: وجود 
رابطة بيــن خطأ الطبيب والضرر الذي لحق بالمريض، ولا يكتفى فقط بخطأ 
الطبيب وتضرر المريض، لقيام المســؤولية الطبية، بل يجب أن يكون الضرر 
الــذي لحق بالمريض نتيجة لخطأ الطبيب، ولا يعتبر الطبيب مســؤولًًا إذا لم 

يكن بينهم رابطة، ولا ينسب الضرر إلى الخطأ إذا لم يكن بينهم علاقة.

ووجود الرابطة الســببية يُعد شرطًا أساسيًا من شروط المسؤولية المدنية 
للطبيــب، مع العلــم أن هذه العلاقة ضرورية ومســتقلة عــن الخطأ والضرر، 
فالطبيــب المعالج الذي يقع منــه الخطأ ويُحدث الضــرر للمريض يجب أن 
يكــون بين خطئه والضرر علاقة ســببية، لأنه أحيانًا يقــع خطأ من الطبيب ولا 

يكون هذا الخطأ هو السبب فيما أصاب المريض من ضرر.

وعليه فإن إثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر في المجال الطبي من 
المســائل المعقدة، وذلك لطبيعة تكوين الجســد البشــري، المكون من عدة 
أنظمــة والتــي قد يُؤَثر عليها بمجــرد أفكار، كتأثير التفكير فــي بعض القضايا 

على ارتفاع الضغط أو مرض السكري.

وعليــه، كيــف نفهم أن ارتفاع ضغــط دم المريض هو بســبب تفكيره، أم 
ارتفع بسبب خطأ الطبيب؟!.
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إثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر:

يُعد من الصعب معرفة رابطة السببية بين الخطأ الطبي والضرر الناتج عنه 
للمريــض، ولكن لكي ننســب الضرر إلى أســبابه التي أدت إليــه، فهناك عدة 

نظريات في إسناد الضرر الحاصل إلى أسبابها منها:

1. نظرية تعادل الأسباب وتكافؤها:

وتعني أن كل سبب له دخل في إحداث الضرر للمريض يُعد من الأسباب 
التي أحدثت الضرر، فجميع الأســباب التي أحدثت ضررًا للمريض متكافئة 

ومتعادلة في المسؤولية، وتعود هذه النظرية للفقيه الألماني )فون بيري())).

2. نظرية السبب الأقوى:

تعني هــذه النظرية: بأن الســبب الأقوى والعامل المهم الذي أســهم في 
إحداث الضرر للمريض يُعد من الأســباب التي أحدثت ضررًا للمريض، أما 
الأسباب الأخرى فمجرد ظروف ســاعدت في إحداث الضرر، وتنسب هذه 

النظرية إلى الفقيه الألماني )كارل بير كير())).

وفي الســياق نفســه، ومن زاوية أخــرى، فإن إثبات وجــود الخطأ الطبي 
يعتمد علــى عدد من المعايير والخطــوات التي تتبع عادة فــي القضايا الطبية 

والقانونية. فلإثبات الخطأ الطبي، يجب توافر العناصر التالية:

محمد سويلم، مســؤولية الطبيب والجراح وأســباب الإعفاء منها في القانون المدني  	(((
والفقه الإسلامي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2009م، ص 243.

وائل تيســير عســاف، المســؤولية المدينة )دراســة مقارنة(، جامعة النجــاح الوطنية،  	(((
نابلس، بدون طبعة، ص102.
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أولًًا: العلاقة:

إذ يجــب تقديم ما يثبت عن وجود علاقة بين الطبيب والمريض، ومعنى 
ذلــك هو: تقديــم ما يثبــت أن الطبيب أو المؤسســة الطبية قد قامــت بتقديم 
الرعاية الطبية للمريض فــي وقت حدوث الخطأ. وطريقة إثبات هذه العلاقة 
تكمن في العديد من المحاور ومنها على سبيل المثال لا الحصر: السجلات 
الطبية للمريض أو العقود أو الفواتير بين المريض والمؤسســة الصحية سواء 

الخاصة أو العامة.

ثانيًا: تكييف الدعوى:

بناءً على ما ورد في نص المادة السابعة والعشرين من »نظام مزاولة المهن 
الصحية«: فيجب أن تكيف الدعوى عند رفعها بشكل ملاقٍ لما ورد في نص 
المادة السالف ذكرها، ووجود الفعل الذي قام به الطبيب والذي يعد من قبيل 
الأخطــاء الطبية، ويتم تحرير ذلك من خلال لائحــة المدعي والتي يجب أن 
تشمل وتوضح أن الممارس الصحي لم يتبع المعايير الطبية في تقديم الرعاية 

للمريض، وأنه لم يلتزم ببذل العناية الواجب القيام به.

ثالثًا: الضرر:

ركن الضرر »كما ســبق ذكره« يُعد مــن أحد أهم أركان دعاوى التعويض 
والواجــب توافــره وإثبات بيانه، حيث أنه لا يمكن إثبــات الخطأ الطبي ما لم 
يكــن هناك ضرر حقيقــي للمريض، ويتــم تحديد هذا الضــرر وبيانه من قِبل 
الدائرة القضائية. بحيث يجب أن يكون هذا الضرر مرتبطًا بشكل مباشر بخطأ 
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الطبيــب أو تقصيره فــي تقديم الرعاية الطبية، بحيث يكــون هذا الضرر ناتجًا 
عــن قيام الممــارس الصحي بأحــد الأفعال المذكــورة بنص المادة الســابعة 

والعشرين من »نظام مزاولة المهن الصحية«.

ونلخــص القول .. بأنه يجب إثبــات أن الضرر الذي لحق بالمريض كان 
ناتجًا مباشــرة عن تصرفــات الطبيب أو عن التقصير فــي أداء واجباته الطبية، 
وذلك من خلال التقارير الطبية أو من خلال كشــوفات طبية في مستشــفيات 
أخــرى للنظر فــي الحالة، أو من خــال عرضها علــى إدارة الالتــزام بوزارة 
الصحة والتي بدورها تُحقق في صحة الأقوال المعروضة أمامها مع بيان نقاط 

القوة والتي تدعم صحة الادعاء.
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المبحث الثالث

العقوبات

][
نــص »نظام مزاولة المهــن الصحية« على مــا يتعلق بالمســؤولية المهنية 
للطبيب، فنص على المســؤولية الجزائية، والمســؤولية المدنية، والمسؤولية 

التأديبية، وبيانها كما يلي:
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قوباتعلا 

المطلب الأول
المسؤولية الجزائية

][
نص النظام في المادة الثامنة والعشــرين على أنــه »مع عدم الإخلال بأي 
عقوبة أشــد منصوص عليها في أنظمة أخرى. يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 
ستة أشهر. وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل 

من:

1- زاول المهن الصحية دون ترخيص.

2- قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو اســتعمل طرقًا غير مشروعة كان 
من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية.

3- اســتعمال وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور 
على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة.

4- انتحل لنفســه لقبًا مــن الألقاب التي تطلق عادة علــى مزاولي المهن 
الصحية.

5- وجــدت لديه آلات أو معدات مما يســتعمل عادة فــي مزاولة المهن 
الصحيــة، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه 

سبب مشروع لحيازتها.

6- امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول.
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7- خالف أحكام المواد: )الســابعة( فقرة )ب(، و)التاسعة(، و)الحادية 
عشرة(، و)الرابعة عشــرة( الفقرتين )أ، و(، و)التاسعة عشرة(، و)العشرين(، 
و)الثانية والعشرين(، و)الثالثة والعشرين(، و)الرابعة والعشرين(، و)السابعة 

والعشرين( فقرة )3( من هذا النظام«.

وبيان تلك المواد كما يلي:

- المادة السابعة:

ب- يجب على الممارس الصحي ألا يمارس طرق التشخيص والعلاج 
غير المعترف بها علميًا، أو المحظورة في المملكة.

- المادة التاسعة:

أ- يجــب أن يســتهدف العمــل الطبــي دائمًــا مصلحة المريــض، وعلى 
الممارس الصحي أن يبذل جهده لكل مريض.

ب- لا يجــوز للممــارس الصحي في غير حالة الضــرورة أن يقوم بعمل 
يجاوز اختصاصه، أو إمكاناته.

- المادة الحادية عشرة:

يجب علــى الممارس الصحي -فور معاينته المريض مشــتبه في إصابته 
جنائيًا، أو إصابته بمرض معد- أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة.

- المادة الرابعة عشرة:

يحظر على الممارس الصحي ما يأتي:
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قوباتعلا 

أ- اســتخدام غيــر المرخص لهــم من ذوي المهــن الصحيــة، أو تقديم 

مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة.

و- استخدام أجهزة كشف، أو علاج محظورة في المملكة.

- المادة التاسعة عشرة:

يجــب ألا يجرى أي عمل طبي لمريــض إلا برضاه، أو بموافقة من يمثله 

أو ولــي أمره إذا لم يعتد بإرادته هو واســتثناء من ذلــك يجب على الممارس 

الصحي -فــي حالات الحوادث أو الطوارئ أو الحــالات المرضية الحرجة 

التي تســتدعي تدخلًًا طبيًــا بصفه فورية أو ضرورية لإنقــاذ حياة المصاب أو 

إنقــاذ عضو مــن أعضائه أو تلافي ضــرر بالغ ينتج من تأخيــر التدخل وتعذر 

الحصول على موافقة المريض أو من يمثله أو ولي أمره في الوقت المناسب- 

إجراء العمل الطبــي دون انتظار الحصول على تلك الموافقة، ولا يجوز بأي 

حال من الأحوال إنهاء حياة أي مريض ميؤوس من شــفائه طبيًا، ولو كان بناء 

على طلبه أو طلب ذويه.

- المادة العشرون:

لا يجــوز للطبيــب الــذي يدعى إلى توقيع كشــف طبي علــى متوفى، أن 

يعطي تقريرًا بالوفاة إلا بعد أن يتأكد بحســب خبرته الطبية من ســبب الوفاة. 

ومع ذلك لا يجوز للطبيب أن يعطي تقريرًا إذا اشــتبه في أن الوفاة ناجمة عن 

حادث جنائي، وعليه في هذه الحالة إبلاغ السلطات المختصة فورًا بذلك.
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- المادة الثانية والعشرون:

يحظــر على الطبيب إجهاض أي امرأة حامل إلا إذ اقتضت ذلك ضرورة 
إنقــاذ حياتها ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل أتم أربعة أشــهر، 
وثبــت بصورة أكيدة أن اســتمراره يهدد صحة الأم بضرر جســيم، وثبت هذا 
الأمــر بقرار مــن لجنة طبية تشــكل طبقًا للشــروط والأوضاع التــي تحددها 

اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

- المادة الثالثة والعشرون:

أ- يحظر على الصيدلي:

1- أن يكون مديرًا مسؤولًًا في أكثر من منشأة صيدلية.

2- أن يصــرف أي دواء إلا بوصفــه طبيــة صادرة من طبيــب مرخص له 
بمزاولة المهنة في المملكة، ويستثنى من ذلك الأدوية التي تحددها الوزارة.

3- مخالفــة محتوى الوصفة الطبيــة دون موافقة الطبيب الذي اعتمدها، 
وللصيدلي صرف البدائل المماثلة في التركيب دون الرجوع إلى الطبيب بعد 
أخــذ موافقــة المريض على ذلك، ويســتثنى مــن ذلك الأدويــة التي تحددها 

الوزارة.

4- تكرار صرف الوصفــة الطبية، إلا إذا كانت الوصفة تنص على ذلك، 
فيما عدا الأدوية التي تحددها الوزارة.

5- صــرف الدواء إذا شــك أن الوصفة الطبية خطأ، وعليه أن يســتوضح 
عن ذلك من الطبيب الذي اعتمدها.
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قوباتعلا 

ب- لا يجــوز لفنــي الصيدلــة صرف الوصفــة الطبية إلا تحت إشــراف 

صيدلي مرخص له.

- المادة الرابعة والعشرون:

يجــب أن تقوم العلاقــات بين الممارس الصحي وغيرة من الممارســين 

الصحيين على أساس من التعاون والثقة المتبادلة.

ويحظــر على الممــارس الصحي الكيد لزميلــه، أو الانتقاص من مكانته 

العلمية أو الأدبية أو ترديد الإشاعات التي تسيء إليه، كما يحظر عليه محاولة 

اجتــذاب المرضــى الذين يعالجون لدى زميلــه، أو العاملين معه، أو صرفهم 

عنه بطريق مباشر أو غير مباشر.

- المادة السابعة والعشرون:

3: إجــراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المســبوقة على الإنســان 

بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.

8- تاجر بالأعضاء البشــرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشــري مع علمه 

بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.

كما نص النظام في المادة التاســعة والعشرين على أنه: »يعاقب بغرامة لا 

تزيــد على خمســين ألف ريــال، كل من خالف أحــكام المواد: )العاشــرة(، 

و)الثانية عشرة(، و)الثالثة عشرة(، والفقرات )ب. ج. د. هـ( من المادة الرابعة 

عشرة، من هذا النظام«.
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ونــص في المــادة الثلاثين علــى أن: »كل مخالفة لأحكام هــذا النظام أو 
لائحتــه التنفيذيــة لم يرد نص خاص فــي هذا النظام على عقوبــة لها: يعاقب 

مرتكبها بغرامة لا تتجاوز عشرين ألف ريال«.
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قوباتعلا 

المطلب الثاني
المسؤولية المدنية

][
نــص النظام على أن: »التزام الممــارس الصحي الخاضع لأحكام النظام 

هو التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها«))).

كما نص النظام في المادة الســابعة والعشــرين علــى أن: »كل خطأ مهني 
صحــي صدر من الممــارس الصحي، وترتب عليه ضــرر للمريض يلتزم من 
ارتكبه بالتعويض، وتحدد الهيئة الصحية الشــرعية المنصوص عليها في هذا 

النظام مقدار هذا التعويض«.

وقد حدد النظام »من خلال المادة نفســها« ما يُعد من قبيل الخطأ المهني 
الصحي، ويتمثل ذلك فيما يلي:

1. الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة.

2. الجهل بأمور فنية يُفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها.

3. إجــراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المســبوقة على الإنســان 
بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.

4. إجراء التجارب، أو البحوث العلمية غير المعتمدة، على المريض.

5. إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار.

المادة )26(، نظام مزاولة المهن الصحية. 	(((
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6. اســتخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كاف بطريقة اســتعمالها، أو 
دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.

7. التقصير في الرقابة، والإشراف.

8. عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.

ويقع باطلًًا كل شــرط يتضمــن تحديد، أو إعفاء الممــارس الصحي من 
المسؤولية.
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قوباتعلا 

المطلب الثالث

المسؤولية التأديبية

][
نص النظام في المادة الحادية والثلاثين على أن »الممارس الصحي يكون 

محلًًا للمســاءلة التأديبية، إذا أخل بأحد واجباته المنصوص عليها في النظام، 

أو خالف أصول مهنته أو كان في تصرفه ما يُعد خروجًا على مقتضيات مهنته 

أو آدابها«.

كما نص النظام فــي المادة الثانية والثلاثين علــى العقوبات التأديبية التي 

يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية، وتتمثل فيما يلي:

1. الإنذار.

2. غرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي.

3. إلغاء التراخيص بمزاولة المهنة الصحية وشــطب الاســم من ســجل 

المرخــص لهم، وفي حالة إلغاء التراخيــص: لا يجوز التقدم بطلب ترخيص 

جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

حالات انتفاء المسؤولية المدنية للطبيب:

بطبيعــة الحال، فإن الطبيب يكون مســؤولًًا عن الأضرار التي قد يســببها 

خطــأ أوقعه علــى المريض، ولكن قد يحدث أن يقــع الخطأ من الطبيب ومع 
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ذلك لا يتحمل أية مســؤولية وذلك لانعدام علاقة السببية بين الخطأ والضرر 
الواقع، ومن الأسباب التي تؤدي لانقطاع علاقة السببية ما يلي:

1. الحادث الفجائي أو القوة القاهرة:

المقصود مــن الحادث الفجائي أو القوة القاهرة هي كل حدث أجنبي لا 
يد للمســؤول فيه، ولا يمكن توقعه، ويســتحيل دفعه)))، فإذا كان الفعل الذي 
وقع من الطبيب وأدى إلى حدوث ضرر للمريض غير متوقع واســتحال دفعه 
فــإن الطبيب غير مســؤول عن هــذا الضرر، ولا يكون هنــاك مجال للمريض 
للمطالبــة بالتعويض)))، ومثاله: ما لو أصيب المريــض أثناء عملية العلاج أو 
نحــو ذلك بنوبة قلبيــة أودت بحياته، فإنــه لا تبعة على الطبيــب في مثل هذه 
الحالة، لأنه لم ينشأ عنه تقصير وقد انتفت العلاقة ما بين فعله كطبيب وما بين 

سبب الوفاة.

2. خطأ المريض:

يعتبــر خطأ المريض من الأســباب المؤدية لقطع علاقة الســببية وبالتالي 
انتفــاء المســؤولية عن الطبيــب، ومثال ذلــك أن يخطئ المريــض في طريقة 
اســتخدام الوصفة العلاجيــة وينتج عن ذلك ضرر له، فــإن الطبيب يُعفى من 
المســؤولية في تلك الحالة. ولكن لو اشترك المريض مع الطبيب في إحداث 

محمد الشــامي، ركــن الخطأ في المســؤولية المدنيــة، دار النهضة العربيــة، القاهرة،  	(((
1990م، ص 612.

صفــاء خربوطلــي، المســؤولية المدنيــة للطبيــب والأخطــاء المهنية المترتبــة عليه،  	(((
المؤسسة الحديثة للكتاب، 2004م، ص 145.
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قوباتعلا 

الضرر، كأن يخطئ الطبيب في تحديد المقدار المناسب من الوصفة العلاجية 
ويخطئ المريض في طريقة تناولها، فالطبيب هنا يُعفى عن جزء من المسؤولية 

ولا يتحملها كاملة))).

3. خطأ الغير:

المقصود بالغير: هو كل شخص أجنبي عن المسؤول والمضرور)))، فإذا 
كان الضرر الذي أصاب المريض بســبب خطأ أوقعه الغير، فتنتفي المسؤولية 

عن الطبيب.

محمد الشامي، مرجع سابق، ص 624. 	(((

محمد الشامي، مرجع سابق، ص 631. 	(((
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المبحث الرابع

التعويض عن الضرر الطبي في النظام السعودي

المطلب الأول
مفهوم دعوى التعويض عن الخطأ الطبي في النظام السعودي

][
تُعد دعوى المطالبة بالتعويض عن خطأ الممارس الصحي دعوى مدنية، 

تهدف إلى إثبات مسؤولية المدعى عليه.

وتُعرف الدعوى بأنها: إضافة الإنســان إلى نفســه اســتحقاق شيء في يد 
غيره أو في ذمته))).

كمــا يمكــن تعريفها بأنها: وســيلة أو إجــراء قانوني لصاحــب الحق في 
التوجه للقضاء لحماية حقه.

والتعويــض يُعد اصطلاحًــا قانونيًا ويُعرف بأنه: »دفــع ما وجب من بدل 
مالي بسبب إلحاق ضرر بالآخرين«))).

كمـا يمكـن تعريفـه بأنـه: مـا يلتـزم بـه المسـؤول فـي المسـؤولية المدنيـة 
تجـاه مـن أصابـه ضرر. وبعـض الفقهاء عـرف التعويض بأنه: »وسـيلة القضاء 
إلـى إزالـة الضـرر أو التخفيـف مـن وطأتـه، وهـو الجـزاء الـذي يترتـب علـى 

المغني )271/9(. 	(((
القاموس الفقهي )333(. 	(((
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قيـام المسـؤولية المدنيـة«. وينبغي الإشـارة  إلى إن فقهاء الشـريعة الإسالمية 
لـم يسـتعملوا مصطلـح التعويض عـن جبر الضـرر أو إزالته وفـق مفهومه عند 
فقهـاء القانـون، وإنمـا يسـتعملون مصطلـح )الضمـان مقابـل التعويـض( عند 

أهل القانون.

التـي  الوسـيلة  الطبـي تعنـي:  التعويـض عـن الخطـأ  فـإن دعـوى  وعليـه 
خولهـا القانـون للشـخص المتضـرر مـن الخطـأ الطبـي للتوجـه إلـى الجهـة 
المختصـة والمطالبـة بحقـه بإلـزام المسـؤول عن الخطـأ الطبـي بتعويضه عما 

أصابه من أضرار))).

د. خالد الرويس و د. رزق الريس، المدخل لدراســة العلوم القانونية، الشــقري للنشر  	(((
والتوزيع، جدة، الطبعة السابعة، 1439هـ، ص338.
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المطلب الثاني
إجراءات دعوى التعويض عن الأخطاء الطبية في النظام السعودي

][
في هذا المطلب سنبين إجراءات دعوى التعويض عن الأخطاء الطبية في 
النظــام الســعودي من حيــث المختــص بنظرهــا، وإجراءاتهــا، وطريقة رفع 

الدعوى، والتظلم على القرارات الصادرة فيها.

أولًًا: المختص بالنظر بدعاوى التعويض:

نــص نظــام »مزاولة المهــن الصحيــة« على اختصــاص الهيئــة الصحية 
الشــرعية بالنظر فــي الأخطاء الطبية، التــي ترفع بها المطالبــة بالضرر بالحق 
الخاص )تعويض، أرش، دية(. ويرأسها أحد القضاة يعينه وزير العدل. وعليه 
فــإن المختــص بالنظــر بدعــاوى التعويض عــن الأخطــاء الطبية فــي النظام 

السعودي هي لجنة شبه قضائية.

ولكــن صدر قــرار المجلس الأعلــى للقضاء رقــم )42/2/9( وتاريخ 
1442/7/5هـ )القاضي بنقل الاختصاص بالنظر في دعاوى الأخطاء الطبية 

إلى القضاء العام(.

وقد باشــر القضاء العام تلك الاختصاصات بشــكل كامــل؛ تفعيلًًا لآلية 
العمــل التنفيذية لنظــام القضاء لنقل اختصاصات اللجان شــبه القضائية التي 

تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية إلى القضاء العام.
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وبطبيعة الحال، فإن نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء 

العام سوف يُساهم في سرعة الإنجاز للبت في القضايا ومنها الأخطاء الطبية، 

وتوحيد مرجعية الاختصاص في القضايا إلى وزارة العدل، حيث تعمل وزارة 

الصحة على تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسينها 

وإحداث نقلة في جودة وسرعة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وقد أنشــأ المجلس الأعلى للقضاء عددًا من الدوائر المتخصصة )دوائر 

طبية( لتتولى نظر مثل هذه المنازعات في المحكمة العامة ومحكمة الاستئناف 

بالريــاض، حيث تــم تدريــب وتأهيل القضــاة وأعوانهــم بناءً علــى الكفاءة 

القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة 

في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.

واختصاصــات الهيئــات الصحيــة الشــرعية التــي ســتنظرها المحاكــم 

)بموجــب هذا القــرار( هي: دعــاوى الأخطــاء الطبية، والنظر فــي الأخطاء 

المهنية الصحية المتعلقة بالحق الخاص كالدية والتعويض والأرش، وكذلك 

الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء جسم 

الإنســان، أو فقــد منفعتــه أو بعضهــا حتى ولو لــم يكن هناك دعــوى بالحق 

الخاص، وأيضًا النظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء 

الطبية المهنية المتعلقة بالحق الخاص أو العام))).

.www.moj.gov.sa الموقع الإلكتروني لوزارة العدل 	(((
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ثانيًا: إجراءات رفع الدعاوى:

نــص نظــام مزاولة المهــن الصحية في المــادة الأربعين علــى أن »تحدد 
اللائحــة التنفيذيــة القواعــد والإجــراءات اللازمــة للنظــر فــي المخالفات، 
والقضايا الناشــئة عن تطبيق هذا النظــام والبت فيها«. ويعد أول إجراء يتخذه 
الشخص المتضرر للنظر في دعواه لدى الهيئة أن يتوجه إلى المنشأة الصحية 
التــي وقــع فيها الخطأ أو مدير الشــؤون الصحية ذات العلاقــة، وذلك بطلب 
التحقيق وتُعد هذه الشكوى مطالبة بالحق الخاص. وأجازت اللائحة كذلك 
التحقيــق بالخطــأ الطبي حتى ولم يكــن هناك دعوى بالحــق الخاص، حيث 
نصت على أنه: »يجوز طلب التحقيق في الخطأ المهني الصحي حتى ولو لم 
يكن هناك دعــوى بالحق الخاص«، و»على الجهة الصحية المختصة أن تأمر 
بإجراء التحقيق فور تقديم الشكوى من المدعي«، ويتولى التحقيق المختصون 
من ذو الخبرة والكفاءة تختارهم الجهة المختصة في الوزارة أو مدير الشؤون 

الصحية أو المدراء التنفيذين بالمدن الطبية والمستشفيات التخصصية.

ويجــب علــى المحقــق المختــص عنــد حضــور الممــارس الصحــي 
)المدعــى عليــه( بارتــكاب الخطــأ الطبــي لأول مــرة أن يــدون جميــع بياناتــه 
ويثبــت  إليــه،  المنســوبة  بالمخالفــات  يحيطــه  وأن  الخاصــة،  الشــخصية 
بالمحضــر مــا يبديــه المدعــى عليــه مــن أقــوال، وللمحقــق أن يســتعين بمــن 
يــراه مــن المختصيــن لإبــداء الــرأي حيــال أي مســألة متعلقــة بالتحقيــق، وبعــد 
انتهــاء التحقيــق يُعــد المحقــق تقريــرًا بالوقائــع التــي تــم التحقيــق فيهــا والأدلة 
والقرائــن والنتائــج التــي توصــل إليهــا، وإســناد كل مخالفــة إن وجــدت إلــى 
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المــادة النظاميــة المتعلقــة بهــا، ومــن ثــم التوصيــة بإحالــة القضيــة إلــى الهيئــة 
الصحية المختصة للأسباب التي استند إليها))).

وعليــه، فإن رفع دعــوى التعويض عن الأخطاء الطبيــة ينبغي فيها اتخاذ 
عدة إجراءات قبل التوجه لرفع الدعوى، والجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية 
للنظــام قررت أن »على المحقــق إحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشــرعية، 
وليس له حفظ الشــكوى« كما كان مقررًا في اللائحة التنفيذية ســابقًا، إذ كان 
يجوز لمدير الشــؤون الصحية حفظ الشكوى إذا تبين عدم وجود خطأ طبي، 
فهــذا النص الســابق كان يُعد حاجــزًا على رفع الدعوى بالحــق الذي يدعيه، 
وعليــه فما كان على صاحب الشــأن إلا التوجه إلــى المحاكم الإدارية بطلب 

إلغاء هذا القرار))).

ثالثًا: إجراءات نظر دعوى التعويض عن الأخطاء الطبية:

بينــت اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهــن الصحية في المادة الأربعين 
إجــراءات النظر في دعاوى التعويــض عن الأخطاء الطبيــة ومضمونها: »أن 
على المحقق عند إحالة الدعوى إلى الهيئة الصحية الشرعية المختصة يجب 
تســليم كافة أوراق التحقيق والمســتندات إلى أمانة الهيئة الصحية الشــرعية، 
وعلى الأمانة التأكد من توفر كافة المتطلبات لنظر الدعوى والتأكد من عناوين 
أطراف الدعوى وتحديد جلسة لنظرها وإبلاغ الخصوم بالحضور أمام الهيئة 
الشــرعية المختصة قبل انعقاد الجلســة بوقت كافٍ، وعلى الهيئة أن تســتمع 

المادة )2/40( من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، مرجع سابق. 	(((
المادة )12/40( من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، مرجع سابق. 	(((
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وتــدون أقوال ذوي العلاقة، ولها أن تعتمد ما انتهت إليه في التحقيق المبدئي 
المرفوع لها، وكذلك إبلاغهم بقرار الهيئة وتزويدهم بنسخة من القرار«.

وقد صدر دليل إجراءات الهيئات الصحية الشرعية عام 1440هـ يوضح 
تفاصيل إجراءات نظر الهيئة للقضايا المعروضة أمامه.

وفي حال صدر قرار الهيئة بقبول دعوى المتضرر فنص النظام في المادة 
الثالثة والثلاثين على أنها تنظر من قِبل:

1- قاض لا تقل درجته عن قاضي )أ(، يعينه وزير العدل رئيسًا.

2- مستشار نظامي يعينه الوزير.

ــر  ــه وزيـ ــب، يعينـ ــات الطـ ــدى كليـ ــن إحـ ــس مـ ــة تدريـ ــو هيئـ 3- عضـ
التعليم العالي.

4- عضــو هيئــة تدريــس فــي إحــدى كليــات الصيدلــة، يعينــه وزيــر 
التعليم العالي.

5-طبيبان من ذوي الخبرة والكفاية، يختارهما الوزير.

6-صيدلي من ذوي الخبرة والكفاية، يختاره الوزير.

ب- تقتصــر مشــاركة العضوين المشــار إليهما في الفقرتيــن )4، 6( في 
القضايا ذات العلاقة بالصيدلة.

ج- يعين الوزير المختص عضوًا احتياطيًا يحل محل العضو عند غيابه.

د- يكون لهذه الهيئة أمين سر، يعينه الوزير.
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هـ- تجوز الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة. وعليه 
تقوم هذه اللجنة بالنظر بالقضية واتخاذ القرار فيها))).

رابعًا: الحياد في إجراءات نظر الدعوى:

لا يخفــى على مطلــع أهمية الحيــاد في أي أمر كان، لاســيما المســائل 
المتعلقــة بترجيح الحقوق وإبــداء الرأي وإصدار الأحــكام، ولذلك أوجب 
المنظــم الحياد في نظر الدعاوى وما يتعلق بهــا، ونظم الحالات التي توجب 
الــرد والتنحي ومن ذلك ما ورد -على ســبيل المثــال والذكر لا الحصر- في 
المادة السادســة والتســعين من نظام المرافعات الشــرعية))) التي نصت على: 
»الحالات التــي يجوز رد القاضي فيها«. وهذا -بطبيعــة الحال- يُعد تحقيقًا 

لمبدأ الحياد.

وعليــه القياس فيما يتعلــق بجانب الدعاوى الطبية بجميــع مراحلها وما 
يتعلــق بها ومــن ذلك )الخبرة(، إذ يجب على »الخبيــر الطبي« المطلوب منه 
إبداء رأيه، أن يكون رأيه مبنيًا على الحياد، وألا يشوبه ما يؤثر على صحة رأيه 

أو يكون مثارًا للطعن فيه أو قيام ما يوجب رده.

ومـن الصـور لتقاريـر الخبـرة المعيبـة والتـي لا يتحقـق فيهـا مبـدأ الحياد، 
أن يُعـد تقريـر الخبيـر الطبـي مـن قِبَـل أطبـاء يعملـون لـدى المستشـفى نفسـه 
الـذي وقـع فيـه التقصيـر والخطـأ محـلّ المطالبـة والتعويـض، فمثاًل يكـون 

ينظر في المادة )40/13( من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية وما بعدها. 	(((
بتاريــخ  )م/1(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الشــرعية،  المرافعــات  نظــام  	(((

1435/1/22هـ.
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فيـه أعضـاء  الـذي يعمـل  القسـم  بـذات  لـه علاقـة  المعتـرض ضدهـم  أحـد 

الخبـرة، وهـذا -بطبيعـة الحـال- يختـل معـه ركـن الحيـاد الالزم توافـره فـي 

الخبيـر، ويترجـح معـه سـبب عـدم اسـتطاعة تقديـم التقريـر بحيـاد وينطبـق 

بشـأنه موجـب الـرد الـوارد فـي المـادة الرابعـة عشـرة بعـد المائـة مـن نظـام 

الإثبـات)))، إذ نصـت المادة نفسـها فـي الفقرة )1( منها علـى أنه: »يجوز لأي 

مـن الخصـوم طلـب رد الخبيـر إذا توافـر فـي شـأنه سـبب يرجـح معـه عـدم 

اسـتطاعته أداء مهمتـه بحيـاد، وبوجـه خاص يجـوز رد الخبيـر إذا كان قريبًا أو 

صهـرًا لأحـد الخصـوم إلـى الدرجـة الرابعـة أو وكياًل لأحدهـم فـي أعمالـه 

الخاصـة، أو وصيًـا لأحـد الخصـوم أو وليًـا عليـه أو ناظـر وقـف أو مـن فـي 

حكمهـم، أو كان يعمـل عنـد أحد الخصوم، أو كانت لـه خصومة مع أحدهم؛ 

ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده«.

ولذلــك صدر قرار المحكمة العليا القاضــي بأن )تقارير الخبرة الصادرة 

من نفس المستشــفى الذي وقع فيه الخطأ لا تُعتبــر دليلًًا صحيحًا في الحكم 

على القضية())).

وبالتالي أكدت المحكمة العليا هنا أن هذه التقارير تفقد الحياد المطلوب، 

ولا يجــوز اعتمادهــا في الحكم، ولا يُعتــدّ بتقرير الخبــرة إذا صدر من نفس 

وتاريــخ  )م/43(  رقــم  الملكــي  المرســوم  بموجــب  الصــادر  الإثبــات،  نظــام  	(((
1443/5/26هـ.

قرار المحكمة العليا رقم )8113531( وتاريخ 1447/4/8هـ. 	(((
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الجهة أو من أطباء تابعين للمستشــفى المدعى عليــه، لأن ذلك يُخلّ بالحياد 
ويُعد قصورًا في التسبيب موجبًا للنقض.

خامسًــا: إجراءات التظلم من القرار الصادر في دعوى التعويض عن الأخطاء 
الطبية:

أجــاز »نظام مزاولة المهن الصحية الشــرعية« التظلم من قرار الهيئة أمام 
ديــون المظالــم خــال )ســتين يومًا( مــن تاريــخ الإبــاغ بالقــرار، ويكون 
الاختصاص لمحكمة الاستئناف الإدارية، وذلك لأن القاضي في اللجنة يُعد 
قاضــي درجة أولــى، وعليه يجب أن تنظر مــن قاض أعلى منه فــي الدرجة. 
وذلك بموجب الأمر الملكي الذي أسند نظر التظلم إلى هذه المحاكم. ولكن 
تنظيم الاعتراضات بهذه الشــكلية قد ســبب عددًا من الإشــكاليات العملية، 
ومن أبرزها: أن محاكم الاســتئناف في ديوان الظالم تنظر لتلك الاعتراضات 
وفــق نظــام المحاكم الإداريــة باعتبارها دعــوى إلغاء، ولا تنظرهــا كطلبات 
اســتئناف باعتبارها أحكاماً قضائية وباعتبار محكمة الاستئناف درجة قضائية 
ثانيــة، والفرق بينهما يظهر جليًــا. وعليه نتج عن ذلك مشــاكل بكيفية توجيه 
الدعــوى، وحدود نظر الاســتئناف، وصلاحيــة المحكمة من نظــر الدعوى 

وكيفية إصدار الحكم من ذلك التظلم.

واســتمرت محاكم الاســتئناف بالنظر في هذه الدعاوى بعد تبليغ الهيئة 
بتظلــم المعتــرض على أســاس أنها دعوى موجهــة ضد الهيئــة. وفي الآونة 
الأخيرة اتجهت محاكم الاستئناف الإدارية بالحكم برفض الدعوى الموجهة 
على هذه الهيئات، وذلك لعدم اكتساب الهيئة الشخصية القانونية، وأنه يجب 
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أن تنظر الدعوى وتوجه على الطرف الثاني من الدعوى المنظورة لدى الهيئة. 

ولكــن هذا التوجه الأخير لم يســلم من الانتقاد، وذلــك لأن الدعوى تصبح 

مدنية ولا تختص بها المحاكم الإدارية.

والخلاصة.. أن محاكم الاســتئناف لا تنظر في الدعوى إلا على أســاس 

الحكم بإلغاء القرار من عدمه، وليس الفصل في النزاع. وعليه ينبغي معالجتها 

بإعمال قرار المجلس الأعلى للقضاء الســابق ذكره )القاضي بنقل اختصاص 

نظر القضايا إلى القضاء العام(.

سادسًا: تقادم دعوى التعويض عن الخطأ الطبي:

يعرف التقادم بأنه: مضي مدة زمنية يسقط بعدها الحق في إقامة الدعوى.

والتقــادم في الحق الخاص: وفقًا للمادة الثالثــة والأربعين بعد المائة من 

نظام المعاملات المدنية فإنه: »لا تُســمع دعوى التعويض الناشــئة عن الفعل 

الضــار بانقضــاء )ثلاث( ســنوات مــن تاريخ علــم المتضرر بوقــوع الضرر 

والمســؤول عنــه. وفي جميع الأحــوال لا تُســمع الدعوى بانقضاء )عشــر( 

سنوات من تاريخ وقوع الضرر«.

أي أن مدة التقادم ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر، وعشر سنوات 

من تاريخ وقوع الخطأ الطبي.

أما فيما يتعلق بالحق العام: فقد نصت المادة الســابعة والثلاثون من نظام 

»مزاولــة المهن الصحية« على: »لا تســمع الدعوى في الحق العام بعد مضي 
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سنة من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط 
العلم بالخطأ المهني الصحي«.
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المبحث الخامس

أسس وضوابط تقدير التعويض عن الأخطاء الطبية

][
ســوف نتنــاول في هــذا المبحث: طريقــة تقدير التعويض عــن الأخطاء 
الطبيــة، عن طريق الدية والأرش، أو عن طريــق تكاليف العلاج. وذلك على 

النحو التالي:
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المطلب الأول
طريقة تقدير التعويض عن الأخطاء الطبية

][
إن وظيفــة التعويــض هي جبر الضرر جبرًا كاملًًا، والمســؤول هو وحده 
الملتزم بالتعويض تجاه المتضرر لأن هذا جزاء خطئه الملزم الذي لا يتحمل 
بــه غيــره. والقول بأن جبــر الضرر لا يكــون إلا بالتعويض الكامــل، لا يمثل 
الواقع المعاصر، بســبب وجود العديد من الاتجاهات نحو: عدالة التعويض 
كضريبة للتوســع في المسؤولية من ناحية، والنظرة الاجتماعية في معنى جبر 
الضــرر مــن ناحية أخــرى، وقــد تحقــق ذلــك بالطــرق القانونيــة، كتحديد 
المســؤولية، أو التعويضــات الجزافية، وبالطريق الاتفاقي في صورة الشــرط 
الجزائي، وبالطريق القضائي باتباع معايير العدالة أو معايير التخفيف، وبذلك 
اكتســبت وظيفة جبر الضــرر مفهومًا جديــدًا في العصر الحديــث. والجدير 
بالذكــر أنــه إذا أثبت المريض -أو مــن ينوب عنه- العلاقة الســببية بين خطأ 
الطبيب والضرر الذي لحق بالمريض، انعقدت مسؤولية الطبيب المدنية عن 
هــذا الضــرر، ومن ثم يلتــزم بضمان ما تســبب فيه من ضرر بســبب خطئه أو 
إهماله أو تقصيره)))، حيث إن كل خطأ من جانب الطبيب يلحق ضرره بجسم 
المريــض أو بمالــه، يعطــي للمريض أو ورثتــه الحق في المطالبــة بالدية، أو 

الأرش، أو تكاليف العلاج.

فيصل الشورة، الخطأ الطبي في القانون المدني الأردني، منشورات الجامعة الأردنية،  	(((
عمان، ص10.
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أولًًا: تقدير الدية والأرش:

الدية هي: مبلغ من المال محدد سلفًا، يؤدى إلى المتضرر أو وليه، بسبب 
الجنايــة أو الخطــأ، الذي ارتكب بحقــه، والدية تحل محــل القصاص، كلما 

امتنع أو سقط لأي سبب من الأسباب.

والأرش هــو: تعويض مالي دون الدية عندما لا تتوافر الشــروط للحكم 
بدية العضو المصاب أو بفقد منفعته، فإن المريض ســيعوض بمقدار ما لحقه 

من ضرر))).

وهو أيضًا: دية الجناية على ما دون النفس، وهو على نوعين: ما هو مقدر 
شرعًا، ومنه ما هو غير مقدر شرعًا))).

وعندمــا يرتكب الطبيب خطأ يؤدي إلى وفاة المريض، أو تلف عضو من 
أعضــاء جســمه أو فقــد كل منفعتــه أو بعضهــا وطالــب المريــض أو ورثته 

بالتعويض، فإن القضاء الشرعي سيحكم على الطبيب بدفع الدية.

ويجوز للقضاء الاســتعانة بالخبراء في تقدير قيمة الدية )التعويض(، فقد 
جــاء في »تبصــرة الحكام«: »ويرجع إلــى أهل الطب والمعرفــة بالجراح في 
معرفــة طول الجرح وعمقه وعرضه...، وكذلــك يرجع إلى أهل المعرفة من 
النســاء في قياس الجرح وقدره إذا كان مما يجوز فيه شــهادة النساء، وكذلك 

يرجع إلى أهل المعرفة بمسائل الضرر«))).

صالح العتيبي، مرجع سابق، ص91. 	(((
قاســم القونــوي، أنيــس الفقهــاء، دار الوفاء للنشــر والتوزيــع، جدة، الطبعــة الأولى  	(((

1406هـ، ص110.
ابــن فرحون المالكــي، تبصرة الحكام في أصــول الأقضية ومناهج الأحــكام، الجزء  	(((

الثاني، دار عالم الكتب، الرياض، طبعة خاصة، 1403هـ، ص78.
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ويلــزم أن تتوفــر فــي أهــل الخبــرة الشــروط المطلوبــة، بالإضافــة إلى 
التخصــص والمهارة التــي يجب أن يتميــزوا بها، حتى يكونــوا أهلًًا لإعطاء 

رأيهم في المسألة التي يستفتون فيها.

ومــن المهم الإشــارة إلى أنه تجــب الدية إذا امتنــع القصاص في جريمة 
القتل العمد، أو سقط السبب من أسباب الامتناع أو السقوط، ولم يتنازل ورثة 
القتيل عن حقهم في طلب الدية، فإن للورثة الحق في طلب الدية، ويصدر بها 
حكم شــرعي يبين نوع القتل، ومقدار الديــة، والمكلف بدفعها. والأصل في 

وجوب الدية من القرآن الكريــم قوله: ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾)))، وأمــا مــن الســنة فما 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب كتابًا إلى أهل اليمن فيه الفرائض، والسنن والديات 

وقال فيه: »وأن في النفس المؤمنة مائة من الإبل«))).

ويختلــف مقــدار الديــة بحســب نــوع القتــل )قتــل عمــد، قتــل شــبه عمــد، 
قتل خطأ(.

سورة النساء: 92. 	(((
أخرجه النســائي في المجتبى )الســنن الصغرى(، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في  	(((
العقول...، من كتاب القســامة، 432/7-434، برقم )4897(، دار التأصيل، الطبعة 
الأولــى، 1433هـ-2012م، والإمام مالك في الموطأ، بــاب ذكر العقول، من كتاب 
العقول، ٨٤٩/٢، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، 
دار إحيــاء التراث العربي، بيروت - لبنان، ١٤٠٦هـــ-١٩٨٥م. كما أخرجه الدارمي 
في سننه، باب كم الدية من الإبل، من كتاب الديات، 773/٢، برقم )2388(، درسه 
وضبــط نصوصه وحققها: د. مرزوق بن هياس آل مــرزوق الزهراني، الطبعة الأولى، 

١٤٣٦هـ - ٢٠١٥م. وغيرهم.
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ومن المهم أن نشير إلى أن المريض الذي يصيبه ضرر نتيجة خطأ الطبيب 
يجــب أن يعوض عما أصابه في جســمه من ضرر وألــم، وما بذل من مال في 
سبيل علاجه، وهذا معنى فكرة ما ألحقه من خسارة، كما أن المريض من حقه 
أن يعوض عما فاته من كســب نتيجــة الضرر الذي ألحق بــه. فالمبدأ المتفق 
عليــه فقهًا وقضــاءً أن »التعويض يُقدر بقدر الضــرر«. والتعويض هو: مقابل 
الضــرر الذي يلحق المضرور من الفعل الضار. وأنه يكفي للحكم بالتعويض 
أن تتأكــد المحكمــة من أن الفعل الــذي وقع من الطبيب نتيجــة الخطأ الذي 
ارتكبه قد ترتب عليه ضرر حقيقي للمريض، حتى ولو كان هذا الفعل في ذاته 
لا يكون جريمة مستوجبة العقاب. وينبغي على القاضي والخبراء مراعاة مبدأ 
المماثلة عند تقدير التعويض، وذلك بالمساواة بين التعويض والضرر، فيلزم 
تعويــض جميع الأضرار التي لحقت بالمريض بســبب خطأ الطبيب؛ حتى لا 
يبقــى جانب المتضرر غير مجبور، ولتحقيق ذلك فإنه يحكم بتعويض المثلي 
بمثلــه، والقيمــي بقيمته، وإذا تعــذر الحكــم بالقيمة، فإنه يُصــار إلى الحكم 
بالتعويــض المبنــي علــى التقديــر والاجتهــاد. ولا يجــوز الجمع بيــن الدية 
والتعويض الكامل، فقد يكون المتوفى بسبب خطأ طبي يستحق تعويضًا وفقًا 
للنظام، كأن يتوفى بســبب حقنة تطعيمات وقائية فاسدة نفذها طبيب المنشأة 
التــي تتطلــب طبيعــة عملهــا مثل هــذه التطعيمات، لــذا صدر قــرار مجلس 
الــوزراء))) القاضــي بأنــه: »إذا حصل ورثــة العامل المصاب علــى الدية عن 
الضرر نفســه فــإن التعويض الذي يفرضــه نظام العمل لا يســتحق كاملًًا، بل 

قرار رقم )328( بتاريخ 1431/9/15هـ. 	(((
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ينقــص بمقدار ما عــوض عنه كدية، وعلــى اللجان العماليــة تأخير النظر في 
إصابات العمل التي يكون المتســبب بها شــخصًا طبيعيًا، سواء كان صاحب 
العمــل أم غيــره، حتى يصدر الحكم الشــرعي في دعوى الديــة من المحاكم 
الشــرعية، فــإذا صــدر الحكــم بالدية فــا يحصــل المضــرور أو ورثته على 
التعويــض الكامل بمقتضى نظام العمل، وإنما يحصــل عليه منقوصًا بمقدار 
الدية التي حصل عليها«. وهذا يدعونا للســؤال: هل الدية هي ذاتها التعويض 
-في حال وفاة المريض بســبب خطأ طبي- المعمــول به في المملكة العربية 
الســعودية، أم هو الحكم بالدية دون التعويض؟ وهذا محل نظر، لأن السؤال 
المهم: هل الناس متساوون في الأداء والمعاش؟، ولذلك فالصحيح أن الدية 
شــرعت كحد أدنى يتســاوى فيها جميع الناس، ثم إذا كان الشخص مستحقًا 
لأكثر مــن الدية فيجوز لذويه رفــع دعوى تعويــض، وإذا رجعنا لنص المادة 
الحاديــة والأربعين مــن »نظام مزاولة المهــن الصحية« نجد أنــه يمنح الهيئة 
الصحية الشــرعية ســلطة تقديرية في تحديــد مقدار التعويــض عن الأضرار 
الناتجة عن الخطأ الطبي، وقد استقر الفقه على أن الضرر المعنوي إذا كان قد 
صاحبه ضرر مادي، فإن القاضي له الحق في تقديره مع الضرر المادي، وبما 
أن أحــكام الشــريعة الإســامية هي أســاس التشــريع فــي المملكــة العربية 
السعودية، فمن هنا يمكننا القول: إن المنظم السعودي في نظام مزاولة المهن 
الصحية أراد من خلال نص المادة الحادية والأربعين أن يمنح الهيئة الصحية 
الشرعية سلطة تقديرية في تحديد مقدار التعويض الذي يشمل الدية، بالإضافة 

للتعويض عن الضرر الأدبي )المعنوي( إذا اقتضى الأمر ذلك.
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وفيما يتعلق بتعدد الديات للشخص الواحد، فالقاعدة في الفقه الإسلامي 

هــي »أن فقــد كل عضــو أحادي في جســم المريــض أو فقد منفعتــه فيه دية، 

والعضو الثنائي فيه نصف دية، ففقد البصر والســمع والعقل والأنف واللسان 

والعضو التناسلي في كل واحد منها دية كاملة، بينما في اليد الواحدة والرجل 

الواحــدة والعيــن الواحدة والأذن الواحدة نصف دية، ومــا زاد عن ذلك ففيه 

نسبة من الدية بمقدار عدده كالأصابع والأسنان«))).

ومــن ذلك يتضح أن الشــخص قد يموت ولا يحصــل ورثته إلا على دية 

واحــدة، بينما إذا بقي حيًا وأُصيب بعاهات متعددة، فإنه ســيحصل على عدد 

من الديات بحسب عدد الأعضاء أو المنافع التالفة، وهذا ما حكمت به إحدى 

اللجان الطبية الشــرعية في المملكة، عندما ألزمت الطبيب الذي تســبب أثناء 

توليــده لامرأة في إصابــة المولودة بعدد من العاهات تقــرر على إثرها إلزامه 

بدفــع خمس ديــات لذويهــا بمبلغ )مائتين وخمســين ألف ريال ســعودي(، 

وعندما يصدر الخطأ من الفريق الطبي، الذي يشــرف على علاج المريض أو 

الذي أجرى العمليــة الجراحية، وترتب عليه وفاة المريض أو تلف عضو من 

أعضائه فإن الدية الواجبة ســيُلزم بدفعها جميع أفراد الفريق الطبي كلٍ بمقدار 

إسهامه في الخطأ المرتكب، وهذا ما أكدته إحدى اللجان الطبية الشرعية في 

أحد قراراتها عندما »اعتبرت أن الفريق الطبي الذي تابع العملية الجراحية مع 

علاء الدين علي الفارســي، الإحســان في تقريب صحيح ابن حبان، مؤسسة الرسالة،  	(((
بيروت، 1408هـ، 507/14.



89

فهرس الموضوعات

ةيبطال ءاطخألعن ا التعويض قديرت بطاأسس وضو 

رئيــس الفريــق، قد قصر في مباشــرة العملية، وكلف أعضــاءه بدفع الدية كل 

بمقدار مساهمته في وقوع الضرر«))).

وجديــر بالذكر أن تقدير الدية يكون وقت صــدور الحكم بها وفقًا لنص 

المــادة )1/37( من »نظام مزاولــة المهن الصحية ولائحتــه التنفيذية«، التي 

جاء نصها مؤكــدًا أن »العلم بالخطأ المهني الصحي يتحقق من تاريخ صدور 

قرار مدير الشؤون الصحية المختص باعتماد نتيجة التحقيق في القضية«، مما 

يعني أن المنظم الســعودي ربط حق المريــض المضرور في التعويض بوقت 

إصدار الحكم بحدوث الخطأ الطبي الذي تسبب في وقوع هذا الضرر. وتثار 

مســألة وقت تقدير دية التعويض خاصة فــي حالة إذا كان الضرر متغيرًا أي لا 

يستقر في اتجاه بذاته، إنما يتحول تبعًا لظروف طارئة بين فترة ارتكاب الخطأ 

ونشوء الضرر.

مثال ذلك: إذا قام طبيب بعملية جراحية فأخطأ فيها ونجم عنها ضرر، بيد 

أن هــذا الضرر غير نهائي، فيمكن أن تتحســن حالة المريــض، كما يمكن أن 

تتردی. ففي هذه الحالة إذا تحســنت حالة المريض، معنى ذلك أن الضرر بدأ 

بالتلاشي عما كان عليه وقت حدوثه وقبل صدور الحكم، فالقاضي هنا يجب 

عليــه أن يلاحظ عامل تحســن الضرر، وإذا تفاقم الضــرر نحو التردي وجب 

على القاضي أن يلاحظ ذلك، ففي الحالتين عليه أن يتريث، وأن يحدد مقدار 

محمد المدني بوســاق، التعويض عن الضرر في الفقه الإســامي، دار إشبيليا، الطبعة  	(((
الأولى، 1999م، ص63.
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الضرر بما وصل إليه وقت الحكم))). وقد أخذت )محكمة النقض الفرنسية( 
بمبدأ وجوب التعويض في المســؤولية التقصيرية اســتنادا لتكاليف الأضرار 
يوم صدور الحكم)))، ويُلاحظ من خلال الاطلاع على بعض قرارات الهيئات 
الصحية الشــرعية، التي تصدر بإدانة الطبيب بالتسبب في وفاة المريض، أنها 
تُلزمــه بدفع الديــة إذا طلبها ورثــة المريض ولا تحكم بها علــى العاقلة وهم 
عصبــة الطبيب من الذكور، ولعل الســبب يعــود إلى صعوبة معرفــة العاقلة، 
وخاصة عندما يكون الطبيب المعني غير سعودي، كما أن الورثة قد يتضررون 
كثيرًا، وربما لا يحصلون على مبلــغ الدية المحكوم بها على العاقلة لصعوبة 
مطالبــة أفرادها وتحديد أماكنهــم. ولعل في إلزام الأطبــاء بالتأمين التعاوني 
على مســؤوليتهم المدنيــة، يضمن حصول المريض المتضــرر أو ورثته على 
التعويض اللازم بيسر وسهولة بدلًًا من إلحاق الأذى به أو بهم مرتين، الأولى: 
عندما تســبب خطأ الطبيــب في إلحاق الضــرر بهم، والثانيــة: عندما ينقضي 
وقــت طويل وهم لم يحصلوا على التعويض المحكوم به لصالحهم. وجدير 
بالذكر: أن ســلطة محكمــة الموضوع فــي تقدير التعويض مطلقــة ولا رقابة 
عليهــا، إلا فــي حــدود العناصر التــي اعتمدها قاضــي الموضوع فــي تقدير 
التعويــض، كملاحظــة مــا فــات المضرور مــن ربح ومــا لحقه من خســارة 
والظروف الملابســة. فلئــن كان لقاضي الموضوع ســلطة مطلقــة في تقدير 

ســمير الأوديــن، مســؤولية الطبيــب الجــراح وطبيب التخدير ومســاعديهم، منشــأة  	(((
المعارف، 2004م، ص89.

منيــر حنا، المســؤولية المدنية للأطبــاء والجراحين في ضوء الفقه والقضاء الفرنســي  	(((
والمصري، دار الفكر الجامعي، 2014م، ص314.
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الضــرر، إلا أنه لا يســتطيع أن يغفل هذه العناصر، التي هــي المعايير الكفيلة 

بصحــة تقديــر التعويض وجبــر الضرر، والتــي يجب أن تدخل في حســاب 

التعويض، إذ هي من المسائل التي تخضع للرقابة. فلمحكمة درجة الاستئناف 

ســلطة العمل على تصحيــح حكم محكمــة الدرجة الابتدائية، فتســتبعد من 

التعويــض المقضي به ما ترى أن قاضــي الموضوع قد أدخله في التقدير على 

أساس خاطئ.

ثانيًا: تقدير تكاليف العلاج:

بعد إدانة الطبيب في التسبب بإلحاق الضرر بالمريض، فإن الطبيب ملزم 

بدفع تكاليف علاج المريض، سواء التكاليف المتعلقة بأجرة الطبيب نفسه أو 

تلك المتعلقة بأجرة المستوصف أو المستشفى الذي يعالج المريض فيه، كما 

ينبغي إلــزام الطبيب بدفع قيمــة الأدوية والإبر والحقن والتحاليل والأشــعة 

والمناظيــر وأجــرة الأجهزة الطبية المســاعدة التــي اقتضت حالــة المريض 

اســتعمالها علــى إثر خطــأ الطبيــب. فالحالات التــي يطالب فيهــا المريض 

بالتعويض عن تكاليف العلاج هي))):

1. عندمــا يذهــب المريــض إلــى الطبيب ويشــرح شــكواه ومعاناته من 

المــرض، ويطلــب من الطبيــب أن يقدم له العــاج المناســب لحالته، فيقوم 

الطبيب بالكشــف عليه وفحصه وتشــخيص طبيعــة مرضه، مســتعيناً بإجراء 

العديد من التحاليل والأشعة اللازمة، ثم يصف العلاج الذي يعتقد أنه مناسب 

سمير الأودين، مرجع سابق، ص183. 	(((
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لحالــة المريــض، ثــم يتبيــن أن العــاج الموصــوف ســواء أكان بالأدوية أم 
بالجراحة غير مناسب، مما تسبب في الإضرار بالمريض، ففي هذه الحالة من 
حق المريض المطالبة بالتعويض عن كل ما دفعه من أجر للطبيب، ومن قيمة 
الأدوية الموصوفة ومن ثمن التحاليل والأشــعة والمناظير وغيرها. وإذا كان 
المريض قد دفع قيمة هذه الأشياء إلى المنشأة الصحية، فإن له حق استردادها، 
وللمنشأة العلاجية مطالبة الطبيب بدفع قيمتها إذا أرادت، لأن تصرف الطبيب 

وعدم اهتمامه ببذل عناية أدى إلى إلحاق الضرر بالمريض.

2. عندمــا يتطلــب الأمر بقاء المريض في المنشــأة الصحيــة لمعالجة ما 
أصابه من أضرار نتيجة لخطأ الطبيب، ففي هذه الحالة أيضًا يستطيع المريض 
أو ذويه المطالبة بكل ما دفع من تكاليف لمعالجة آثار هذا الخطأ الطبي، وإذا 
كان المستشــفى خاصًا فإنه لا يســتوجب على المريض دفــع أي مصروفات 
علاجية، سواء كانت رسوم تنويم أو رسومًا إدارية، أو أتعاب أطباء أو علاجًا، 
وغير ذلك من المصروفات التي يتحملها، إذ لو لم يتضرر من أخطاء الطبيب 
الذي باشــر علاجه أثناء تواجده في المستشــفى، كما يحق له اســترداد جميع 

المصاريف التي دفعها قبل أن يقع عليه الضرر.

3. إذا كان الخطأ الطبي وقع في منشأة صحية حكومية، فبالنسبة للمريض 
الســعودي فإنه يعالج بالمجان، ومن ثم إذا ارتكب الطبيب خطأ ألحق ضررًا 
بالمريــض فإن المطالبة بالتعويض ســتنحصر في تلك الأضــرار التي لحقت 
ببدن المريض، رغم أنه ليس هناك ما يمنع في حالة إعاقة المريض عن العمل 
لفترة معينة، بســبب خطأ الطبيب أن يطلب التعويض عن تلك الفترة، كما أن 
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الجهة الحكومية التي قدمــت العلاج للمريض على إثر الأضرار التي لحقت 
به نتيجة لخطأ الطبيب، تســتطيع مطالبة الطبيب بدفع التكاليف التقريبية لهذا 

العلاج، والعناية الطبية إذا رغبت في ذلك.

4. قد يحدث أحيانًا أن ذوي المريض لا يحصلون على التعويض الكامل 
عندما يتســبب خطأ طبي فــي وفاة مورثهــم، فيلزم القضاء الشــرعي الطبيب 
المخطــئ بدفع الدية لورثة المريض، ولكن المنشــأة الصحية التي توفي فيها 
المريض تطالب الورثة بسداد تكاليف علاجه قبل وفاته، ومن ثم يدفع الورثة 
جزءا من الدية أو كلها ســدادا لهذه التكاليــف، رغم أن جزءا منها على الأقل 
نتج عن علاج المريض قبل وفاته من آثار الخطأ الطبي الذي لحق به، ومن ثم 
نرى: أنه من المناســب أن يُلزم المتســبب في الخطأ بدفع تعويض عن كل ما 
لحــق بالمريــض أو ذويه مــن أضرار، ســواء مــا كان منها متعلقــة بالأضرار 
الجسدية أو تكلفة الأدوية والخدمات العلاجية التي استلزمتها حالة المريض 

نتيجة العلاقة الناشئة عن الخطأ الطبي.
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المطلب الثاني

التأمين ضد مسؤولية الطبيب المهنية في النظام السعودي

][
نظرًا لارتباط التأمين بفكرة التعويض الناشئ عن قيام المسؤولية المدنية 

للطبيب عن أخطائه المهنية، ونتيجة للاكتشافات العلمية والتقدم التكنولوجي، 

وتطور العلوم الطبية التي صاحبت التقدم العلمي المذهل في العصر الحديث، 

وازديــاد أمل المريض معها بالشــفاء، ونظرًا لتدخل وســائل العالم المختلفة 

بتوجيــه المرضى للمطالبــة بحقوقهم تارة، ومهاجمة الأطبــاء على أخطائهم 

الطبية تارةً أخرى، فقد أدى ذلك إلى إثقال كاهل الأطباء بازدياد عدد الدعاوى 

المعروضة أمام القضاء، فظهرت العديد من النظم الاجتماعية كنظام التأمين، 

الــذي أصبــح معه المريــض المضرور لا يتردد فــي إقامة دعوى المســؤولية 

مطالبًــا بالتعويــض نتيجــة خطأ الطبيــب، وإخفاقه فــي تقديم العنايــة اليقظة 

واللازمة، مما تســبب في إيقــاع الضرر به، كيف لا وتقاضــي التعويض حال 

ثبوت خطأ الطبيب لم يعد في نظر المريض يتطلب مدة طويلة بوجود شركات 

التأمين التي تساعد في انتفاء عامل البطء عند تقاضي التعويض.

وتأسيسًــا على ذلك، فســوف نتناول الحديث عن التأمين ضد مســؤولية 

الطبيــب المهنية في النظام الســعودي وهو ما يعنينا في هــذا الصدد، ومن ثم 

تقييمه وتقويمه.
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فسنســتعرض هنا النصوص النظامية الواردة بشــأن التأمين ضد الأخطاء 
الطبية المهنية في »نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية«.

فقــد نصــت المــادة )الحادية والأربعــون( مــن النظام علــى أن: »يكون 
الاشــتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزاميًا على جميع 
الأطباء وأطباء الأســنان العاملين في المؤسســات الصحية العامة والخاصة، 
وتضمن هذه المؤسســات والمنشآت سداد التعويضات التي يصدر بها حكم 
نهائــي على تابعيها إذا لــم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكــف ولها حق الرجوع 
على المحكوم عليه فيما دفعته عنه. ويمكن أن يشــمل هــذا التأمين التعاوني 
الإلزامــي فئات أخــرى من الممارســين الصحيين، وذلك بقــرار من مجلس 

الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة«.

وباستقرائنا للنص النظامي وما تعلق به من نصوص في »اللائحة التنفيذية 
لنظــام مزاولــة المهــن الصحية« نجــد أن المنظم ألــزم جميع الأطباء ســواء 
العامليــن في القطاع العــام أم القطاع الخاص بإبرام وثيقــة تأمين ضد أخطاء 
مزاولــة المهن الصحيــة مع إحدى شــركات التأمين التعاونيــة المرخص لها 
بالعمل في المملكة على سبيل المثال: شركة بوبا للتأمين، والتعاونية للتأمين.

والجدير بالذكر أنه خلال الســنوات الأخيرة تطور مجال التأمين بشــكل 
عام في المملكة، وبإلزامية النظام للتأمين ضد أخطاء مزاولة المهن الصحية، 
ازدادت منافســة الشــركات لتغطيــة هــذا النوع مــن التأمين ضمــن برامجها 
المقدمة، وقد جاءت »اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية« موضحة 
أحكام ذلك التأمين، فقد منحت الطبيب الحق في تغيير شــركة التأمين في أي 
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وقت على أن ذلك مشروط بتبليغهم برغبته في إلغاء بوليصة التأمين قبل شهر 

على الأقل من تاريخ الإلغاء))).

وبنــاءً على ذلك، فإنه يجوز الاتفاق في وثيقة التأمين على أن يكون تبليغ 

إلغاء البوليصة أكثر من شهر طالما تم الاتفاق عليه وأبرم العقد بناء على ذلك 

بين شركة التأمين والمؤمن له، كما يجب أن يتم الاتفاق وتحديد المبلغ الذي 

ســيعاد من القســط التأميني في حال إلغاء بوليصة التأمين، فيجب أن يكون ذا 

معيار واضح ومحدد، أو أن تكون جميع مبالغ القســط التأميني لصالح شركة 

التأميــن في حال الإلغــاء، فكل هذه الاحتمالات واردة بــأن توضع في وثيقة 

التأميــن، وذلك لأن المنظم تــرك الخيار في ذلك لأطراف العقد معطيًا مرونة 

لعقد التأمين بخصوص هذا الشأن.

حالات انتهاء بوليصة التأمين:

وقـــد وضـــح المنظـــم حـــالات انتهـــاء بوليصـــة التأميـــن وذلـــك علـــى 

النحو التالي))):

الحالة الأولى: بوفاة المستفيد:

والمعني بالمســتفيد هنا هو: المســتفيد مــن التغطية التأمينيــة، وفي هذه 

الحالة يكون الطبيب هو المؤمن له، ويستحيل تنفيذ وثيقة التأمين بين كل من 

المادة 9/41ل، اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية. 	(((
وثيقة الضمان الصحي التعاوني، المقرة في جلسة رقم )93( وتاريخ 1435/3/11هـ  	(((
والمعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم )9/35/1/ض( وتاريخ 1435/4/13هـ.
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شــركة التأمين والمســتفيد، ويتم النص على ذلك في وثيقة تأمين المؤمن له، 

وعــادة أن مبلــغ التعويــض المطالــب به بســبب الخطأ الطبي، سيســقط عن 

الممــارس الطبي لأن التعويض عن أمر متعلق بســبب بمهنته ولا يتعلق بذمته 

المالية العامة فلن ينتقل إلى ورثته.

الحالة الثانية: انتهاء مدة وثيقة التأمين:

وثائـق  أن  ونجـد  التأميـن،  وثيقـة  مـدة  بانتهـاء  التأمينيـة  التغطيـة  تنتهـي 

التأميـن تضـع نصوصًـا خاصـة بتجديـد الوثيقـة إمـا تلقائيًـا، أو أن يكـون هناك 

إخطـار مـن المؤمـن لـه برغبتـه فـي اسـتمرار عقـد مـا بالتأميـن بيـن الأطراف، 

وبافتـراض أنـه لم يكـن هناك نصوص خاصـة بتجديد وثيقة التأميـن، فالوثيقة 

تنتهـي بانتهـاء مدتهـا وعلـى أطـراف العقد الدخول فـي عقد جديـد للحصول 

على منافع التغطية التأمينية.

الحالة الثالثة: إلغاء العقد:

)وســبق التفصيل في ذلك( حيث إن إلغاء العقد ينهيه، ولكن يجب على 

المؤمن له إخطار شركة التأمين قبل شهر على الأقل من تاريخ إلغاء الوثيقة.

الحالة الرابعة: انتهاء عقد العمل مع المؤمن له )الطبيب(:

والمعنــي هنا )الأطباء المتعاقد معهم في القطاعين العام والخاص(، فإن 

التغطيــة تنتهي بانتهاء ســببها، وبزوال مصــدر الخطر تنتهــي تغطية المخاطر 

الناجمة عنه، فإن لم يمارس الطبيب عمله فلا يتصور وجود خطأ طبي أساسًا.
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الحالة الخامسة: إيقاف أو توقف الطبيب عن مزاولة المهن الصحية:

وفــي هــذه الحالــة ســاوى المنظــم بيــن كلٍّ مــن الأطبــاء الذيــن يتــم 
ــن عــن  ــاء المتوقفي ــا مــع الأطب إيقافهــم بســبب مخالفتهــم للأنظمــة أو تأديبيً
مزاولــة المهــن الصحيــة، فالتوقــف هنــا نتيجــة عــارض كالمــرض أو الكــف 

برغبة الطبيب عن العمل.

وإن منافــع التغطيــة التأمينية المقصــودة في هذا النظام تــم إيضاحها من 
خــال المــادة )6/41ل( مــن اللائحة التنفيذيــة وهي قيمــة المطالبة بالحق 
الخــاص الناتجة عــن خطأ مهني طبي، وقــد جاءت إلزامية في نظــام التأمين 
لمواكبة أهميته ضد أخطاء الطبيب المهنية، وللحرص على عدم تفويت الحق 
الخاص وإضاعة الحقوق، فإلزاميته تُعد ضمانة تكفل حق المضرور وتساعد 
الطبيــب علــى إتمام ممارســته المهنيــة دون أي عائق أو توجــس من الوقوع 
بالأخطاء، مما قد يوقعه في اســتبعاد بعض الإجراءات الطبية الهامة خوفًا من 

هاجس الأخطاء الطبية.

وقد نصت اللائحة في المادة )7/41ل( أن يلتزم كل مستفيد من التغطية 
التأمينيــة بدفع مبلــغ مقتطع لا يزيد عــن )5%( من مبلــغ التعويض، وهو أمر 
إيجابي لدفع الأطباء المبالغ المطالب بها نتيجة وقوع الخطأ الطبي والمحكوم 
بهــا عليهم، كمــا أنه أمــر إيجابي لدفــع الأطباء بالشــعور بالمســؤولية تجاه 
أخطائهم المهنية الواقعة بســبب تقصيرهم، إلا أن المنظم لم يوضح كيف يتم 
احتســاب المبلغ المقتطع فــي مطالبات التعويض وكيف ســيتم تقديره وهل 
يكــون إيقاع الحد الأقصــى )5%( في حال تكرار الأخطــاء الطبية على نفس 
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الممارس الصحي )الطبيب(، أو ســيكون خلاف ذلك؟. كل هذه التساؤلات 
غير مفصلة في اللائحة التنفيذية بل تركها النظام لتقدير أعضاء الهيئة الصحية 
الشــرعية، وعليه نلاحــظ أهمية وضع معايير واضحة بشــأن ذلك، خاصةً في 

حال تكرار الخطأ الطبي من ذات الطبيب.

ومن جانب آخر، فقد شــمل النظــام إلزامية التأمين ضــد الأخطاء الطبية 
المهنيــة على جميع الأطباء، ســواء كانوا متخصصي الطب البشــري أو أطباء 
الأســنان، وسواء كانوا عاملين في منشــآت صحية عامة أو خاصة، وفي ذلك 
تأكيد على أهميته بالنسبة للطبيب بغض النظر عن تخصصه، وبغض النظر إن 
كان تابعًا للقطاع الخاص أو العام، لأن إشكالية الأخطاء الطبية ليست مقتصرة 
على قطاع دون آخر أو تخصص دون آخر، وإن كانت تزيد خطورة لدى بعض 
التخصصات مثل: تخصص النساء والولادة، وتخصص والجراحة. فنجد أن 
المنظم لم يســتثنِ من هــذا التنظيم أي طبيب، ولم يُدخــل ضمن الالتزام أي 
عوامل قد تؤثر عليه، فقد ألزم جميع الأطباء بالتأمين بغض النظر عن مستوى 
الدخل ومدة التوظيف، ونرى أنه ساوى بين جميع الأطباء في هذه النقطة))).

وفـي هـذا الصـدد، فقـد اشـترط النظـام علـى جميـع الأطبـاء التأميـن ضد 
أخطائهـم المهنية للحصول على ترخيـص مزاولة المهنة أو لتجديد الرخصة، 
ونـرى أن ذلـك مـن أهـم إيجابيـات النظـام؛ لحمايـة حقـوق المضروريـن فـي 

المادة )1/41( مــن اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهــن الصحية: »يخضع التأمين  	(((
التعاوني ضد أخطاء مزاولة المهن الصحية جميع الأطباء وأطباء الأســنان دون اعتبار 

لمستوى دخلهم ومدة توظيفهم من الحاصلين على تسجيل مهني بالهيئة«.
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حـال ترتـب أخطـاء طبيـة، وملاحظتنـا علـى هذه النقطـة هو ضـرورة أن تكون 
التغطيـة التأمينيـة تغطيـة علـى مـدة الرخصـة كاملـة؛ كـي لا يسـمح بـأن يكـون 
هنـاك خلـل فيصـادف أن تنتهـي التغطيـة التأمينيـة قبـل انتهاء الرخصـة، بحيث 
التغطيـة  انتهـاء  تاريـخ  ذاتـه  هـو  الرخصـة  انتهـاء  موعـد  يكـون  أن  يفتـرض 
التأمينيـة، وذلـك يكون بتعاون بين شـركات التأمين ووزارة الصحة، للوصول 
إلـى نتيجـة فعالـة وحتـى لا يتـم التلاعـب علـى النظـام. وقـد جـاءت نصوص 
»نظـام مزاولـة المهـن الصحيـة ولائحتـه التنفيذيـة« خاليـة مـن افتـراض وقوع 
هـذه الإشـكالية ولـم تضـع جـزاء لمخالفة الأطبـاء وأطباء الأسـنان فـي تأمين 
نظريـة  قانونيـة  نزاعـات  يوقـع  قـد  ممـا  الطبيـة،  الأخطـاء  تجـاه  مسـؤوليتهم 
وتطبيقيـة عمليـة فـي واقـع القضايـا، فعلـى مـاذا سـيكون المسـتند القانونـي 
للمخالفيـن فـي هـذه الحالة؟، وكيف نسـتطيع تقييـم جزاء المخالفـة في حال 
انعـدام تنظيـم هـذا الجانـب؟. وفـي هـذا الصـدد، نـرى أن علـى النظـام فرض 
عقوبـة صارمـة علـى المخالفيـن لهـذه المـادة نظـرًا للعواقـب التـي قـد تترتب 
نتيجـة عـدم وجـود تأميـن ضـد أخطائهـم الطبيـة المفروضـة نظامًـا، كإنـذار 

وغرامة، ثم يُشدد الجزاء في حال المخالفة للمرة الثانية.

وفي السياق نفسه، اختتم المنظم المادة الحادية والأربعين بقوله »ويمكن 
أن يشمل هذا التأمين التعاوني الإلزامي فئات أخرى من الممارسين الصحيين، 
وذلــك بقرار من مجلس الوزراء بنــاءً على اقتراح وزير الصحة«، فقد افترض 
المنظم شمولية النظام لفئات أخرى من الممارسين الصحيين مثل: الممرضين 
أو أخصائيي المختبر، ولكن نرى أن عدم فرض التأمين الطبي عليهم إشكالية 
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أخــرى أيضًا، فالواقــع أن الأخطاء الطبية قد تقع بتضامــن الخطأ من أكثر من 
طرف مشــارك في الفعل المنتج للخطأ، فالطبيب يســاعده في الغالب الطاقم 
التمريضــي ويأخــذ المعلومات من أخصائيي مســؤولي الملفــات، وقد تقع 
إشكاليات في أي خطوة من هذه السلسلة التي قد يدخل فيها أطراف عدة من 
الــكادر الطبــي يكونون جميعًا مســؤولين عن الخطأ الطبــي كلًًا بقدر خطئه، 
ولكن من ناحية تأمينية، نرى أن التعويض وتتمة التعويض قد يقع على شخص 
آخــر، ضــرورة أن يقــوم المنظم بفــرض إلزاميــة التأمين الطبــي على جميع 

الممارسين الصحيين في المؤسسات العامة والخاصة.
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المطلب الثالث
تقييم وتقويم التأمين ضد المسؤولية المدنية للطبيب في النظام 

السعودي

][
إن إلــزام الأطباء ومن في حكمهم بالتأمين ضد الأخطاء المهنية، يُشــكل 
لدى الكثير من أفراد المجتمع هاجسًا من خشية تزايد الأخطاء الطبية اعتمادًا 
علــى ما يوفره تأمين الطبيب لخطأه المهني من أمــان واطمئنان، وربما يكون 
مصدر هذا الخوف هو الاعتقاد بأن التأمين يحمي الطبيب من عواقب أخطائه 
المهنيــة، وقد يزيد من إهماله وتقصيــره، وأن التأمين يُعرض حقوق المريض 
للضياع، لأنه ســيواجه في حال الشــكوى ضد الطبيب ليس الطبيب نفسه، بل 
شركة التأمين التي )لا محالة( ستكون الطرف الأقوى، والواقع أنه ليس هناك 

ما يسوغ هذا الاعتقاد من روح النظام ونصوصه.

فمــن ناحية حقوق المريض نجد أن المادة الســابعة والعشــرين من نظام 
مزاولــة المهــن الصحيــة نصت علــى أن: »كل خطــأ مهني صحــي صدر من 
الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم بالتعويض )أي الممارس 

الصحي( وتحدد الهيئة الصحية الشرعية مقدار هذا التعويض«.

وإذا نظرنــا إلى الناحية الأخرى للطبيب، فإننــا لا نجد مبررًا للخوف من 
ارتــكازه على عقــد التأمين ليرتكــب المزيد من الأخطاء المهنيــة، لأن وثيقة 
التأميــن لا تغطي جميع الأخطاء المهنية، بالإضافة إلا أن المســاءلة في قضية 
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الخطــأ المهني لا تقتصر على العواقب المالية التــي يغطيها التأمين، بل هناك 

المســاءلة الجزائية والتأديبية التــي قد تكون عواقبها علــى الطبيب أخطر من 

العواقــب المالية، والتــي لا يلغيها التأمين ضد الأخطــاء المهنية، لأنها تطبق 

بمقتضى الحق العام.

وعلى ســبيل المثال: نجــد أن المادة الثامنة والعشــرين من نظــام مزاولة 

المهن الصحية تنص على: تطبيق عقوبة »الســجن بما لا يزيد عن ســتة أشهر 

وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين« على من يقوم 

بإجراء العمليات الجراحية التجريبية غير المســبوقة على الإنســان بالمخالفة 

للقواعــد المنظمة لذلك. وبالرغم من اعتبــار هذه من ضمن الأخطاء المهنية 

التي تشــملها التغطية التأمينية، ولكنهــا لا تعفي من تطبيق الحق العام، كذلك 

الأمر بالنســبة للمخالفات الأخرى التي تمثــل إخلالًًا بواجبات الطبيب تجاه 

المرضــى، فإن التأمين ضد الأخطــاء الطبية لا يعفي من تطبيق عقوبات الحق 

العــام التي تندرج حســب تكرار المخالفة أو جســامتها حتــى تصل إلى إلغاء 

الترخيص بممارســة المهنة، وهو ما يحاول تفاديــه أي طبيب مهما كان مبلغ 

التأميــن الــذي يتم دفعــه، ولا ينبغي في هــذا المقام أن نغفل أثــر الإجراءات 

الإدارية التي قد تترتب على الأخطاء الطبية والمخالفات المهنية بغض النظر 

عــن العقوبات النظاميــة اللاحقة بالخطــأ، ومن هذه الإجراءات على ســبيل 

المثــال: إلغاء عقد العمــل )إذا تطلب الأمر ذلك(، أو النقــل إلى مكان عمل 

آخر، أو الحرمان من صلاحيات معينة، أو التوقيف عن العمل لفترة معينة.



104

فهرس الموضوعات

ومــع أن هذه العقوبات والإجراءات فيها من الردع ما يكفي، إلا أن هناك 

ضوابــط رقابية مهنية وإدارية أخرى تحد من حــدوث الأخطاء الطبية المهنية 

في وجود التغطية التأمينية، ومن هذه الضوابط نذكر ما يلي:

1. التقيد بالآداب والأخلاقيات والأصــول المهنية التي تعلمها وتدرب 

عليها كل ممارس للمهنة.

2. التســجيل المهني لدى الهيئة الســعودية للتخصصات الصحية، الذي 

يتيح للهيئة مراقبة السلوك المهني للطبيب سواء فيما يخص الممارسة المهنية 

أو تنمية القدرات العلمية للأطباء، بتنظيم الدورات والمؤتمرات العلمية التي 

تزيد من كفاءتهم.

3. تطبيق معايير جودة الأداء وسلامة المرضى في المنشآت الصحية))).

وإن كنا سلمنا بأن التأمين ضد الأخطاء المهنية لن يؤدي إلى تفشيها ولن 

تضيع حقوق المرضى بسببه، حينها تكون نقطة إيجابيات التأمين ضد الأخطاء 

المهنية هي محل النقاش، ذلك أنه سيترتب على تطبيقه أمور في غاية الأهمية:

أولًًا: أن الطبيب لن يكون في حالة من التوتر الدائم، مما يجعله لن يحجم 

عن إجراءات طبية فيها مصلحة للمريض بسبب الخوف من الدعاوى وما قد 

يعقبها من إدانته وتغريمه.

د. ســليمان المشــعل، التأمين ضد الأخطــاء المهنية الطبية، مقال منشــور في صحيفة  	(((
اليوم، بتاريخ: 2011/05/27م.
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ةيبطال ءاطخألعن ا التعويض قديرت بطاأسس وضو 

ثانيًا: أن الطبيب لن يبقى شــهورًا طويلة حبيس حظر السفر والإيقاف عن 
العمل لأجل انتظار البت في قضيته.

ثالثًا: وجود التغطية التأمينية للطبيب ضد خطئه المهني يساهم في سرعة 
تقاضــي المريض المضرور للتعويض حــال ثبوت الخطأ، وهو ما يعمل على 

تلافي إشكالية البطء.

وبعد أن استعرضنا إيجابية تطبيق نظام التأمين ضد الأخطاء الطبية المهنية 
سواء للمريض أو الطبيب، كان لزامًا علينا أن نلقي الضوء على بعض سلبيات 

وثائق التأمين ضد المضرور أو للطبيب.

فمــن أبرز الانتقــادات التي وجهــت لوثائق التأمين ضــد الأخطاء الطبية 
المهنية في المملكة ما يلي))):

1. أن التغطية التأمينية ليســت مطلقة لجميع الأخطاء الطبية، بل إن هناك 
بعض الاســتثناءات التي ترد في وثائــق التأمين ضد الأخطاء الطبية تؤدي إلى 
انعدام التغطية التأمينية في تلك الحالة وهي مختلفة من شركة أخرى، وبالتالي 

يفترض أن تغطي وثيقة التأمين كل ما يعده النظام خطأ طبيًا مهنيًا.

2. تطبيقات التأمين غالبًا ما تكون مكيفة وفقًا لما يحقق مصلحة شركات 
التأمين، التي تفرض شــروطًا لا نهاية لها تصب في مصلحتها بالمقام الأول، 
ونــرى من هــذا المنطلــق أهمية إعــادة النظر في بنــود وشــروط التأمين ضد 

د. عثمان الربيعة، التأمين ضد الأخطاء الطبية هل يزيد منها أم يحصرها، مقال منشــور  	(((
في جريدة الرياض، العدد )13686(، بتاريخ: 12/13/ 2005م.
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الأخطــاء الطبيــة المهنية فــي المملكة وضــرورة اعتماد وثيقــة تأمين موحدة 
ومعتمــدة لــكل الأطراف، وتوحيد الرســوم والمدد النظاميــة ومبالغ التغطية 

التأمينية في الوثيقة.

3. معظــم شــركات التأميــن تكتفــي بالتعويــض مــرة واحــدة خــال العام، 
بالرغــم مــن أن العبــرة بمبلــغ التغطيــة التأمينيــة ومدتهــا لا بعــدد أخطــاء 

الطبيب المهنية.
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المبحث السادس

مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه

][
يكون المتبوع مسؤولًًا مسؤولية تبعية عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمل 
غير مشــروع، إذا كان الضرر واقعًا منه أثناء تأدية وظيفته أو بســببها، وتوفرت 
علاقة تبعية حقيقية تتضمن ســلطة فعلية للمتبوع فــي توجيه ورقابة التابع. إذ 
يجــوز للمتضرر أن يرجع علــى المتبوع وحده أو على التابع وحده أو عليهما 
معًــا، لأن القانون يفترض التضامن بينهما. وقد نص المنظم الســعودي على 
»مســؤولية المتبوع عــن أعمال تابعه« في عدة مواضع منهــا ما ورد في )نظام 
المعاملات المدنية( إذ نص فيه على »يكون المتبوع مســؤولًًا تجاه المتضرر 
عن الضرر الذي يحدثه تابعه بخطئه أثناء تأدية عمله أو بسبب هذا العمل، إذا 
ا  كانت للمتبوع ســلطة فعلية في رقابة التابع وتوجيهه ولو لم يكن المتبوع حرًّ

في اختيار تابعه«.
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المطلب الأول

مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في القضاء السعودي

][
بدايــةً وبالنظــر إلى الأنظمــة في المملكــة العربية الســعودية نلاحظ قلة 

النصوص النظامية التي عرفت ونصت بشــكل صريح على )مسؤولية المتبوع 

عن أعمال التابع( وبيان شروطها.

ومن تلك النصوص التي عبرت بشكل صريح عن قيام مسؤولية المتبوع 

عــن أعمــال تابعه مــا ورد في نظام »مزاولــة المهن الصحيــة«، حيث جاء في 

المادة الحادية والأربعين بما نصه »يكون الاشــتراك في التأمين التعاوني ضد 

الأخطاء المهنية الطبية إلزاميًّا على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في 

المؤسســات الصحية العامة والخاصة. وتضمن هذه المؤسسات والمنشآت 

ســداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على تابعيها إذا لم تتوافر تغطية 

تأمينيــة أو لــم تكف، ولها حق الرجوع على المحكــوم عليه فيما دفعته عنه«، 

وبالتالــي نجد أن النظــام أقر صراحة على تحمل المتبوع )المنشــأة الصحية( 

التعويضــات الصادرة للغير بســبب أفعــال التابع )الممــارس الصحي( وأنه 

أعطى الحق للمتبــوع بالرجوع على التابع بما دفعه من تعويضات للغير، كما 

ورد فــي قرار الهيئة العامة في بالمحكمــة العليا رقم )15/م( المتضمن: »أن 

التعويــض عن خطــأ القاضي في عملــه القضائي تتحمله الدولــة« وعليه فإن 

الدولة )المتبوع( تتحمل التعويض عن الأخطاء التي يرتكبها القضاة )التابع( 
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نتيجة الأعمال التي يمارســونها، بالإضافة إلى ذلك فإن القضاء السعودي قد 

أخــذ بالقاعــدة الفقهيــة أن »التابــع يأخذ حكــم المتبوع«، ولمــا كان القضاء 

الســعودي يُلزم كل من ســبَّب ضررًا للغير بجبر هذا الضــرر وذلك بتعويض 

المتضرر عما أصابه من ضرر.

وبالتالــي فإن مســؤولية المتبوع عــن أعمال تابعه تحظــى بنفس الحماية 

القانونيــة للأطراف المتضــررة))). عليه وبناء على ما ســبق، وحيث لا يوجد 

تعريف صريح للمتبوع والتابع في النظام السعودي إلا أنه يمكن من خلال ما 

ســبق مــن نصوص نظاميــة وما جاء فــي الآراء الفقهيــة والأحــكام القضائية 

الصادرة من المحاكم القضائية بالمملكة والتي تتعلق بمســؤولية المتبوع عن 

أفعال تابعه يمكن اســتخلاص تعريف يوضح لنا من هو المتبوع ومن التابع، 

ويمكننا القول بأن:

)المتبوع(: هو كل شخص طبيعي أو معنوي تتوافر بينه وبين شخص آخر 

»التابــع« علاقة تبعية، بحيث يكون للشــخص »المتبوع« ســلطة أو إمرة على 

شخص آخر يقوم بعمل لحسابه ومصلحته.

و)التابــع(: هــو الشــخص الذي وضع نفســه تحــت إمرة شــخص آخر 

»المتبوع«، لتنفيذ أعمال تم تكليفه بها. وكذلك التابع فإنه لا يشترط له شروط 

خاصة ومعينة، حيث يكتفى بالقيام بتنفيذ عمل معين تحت إمرة شخص آخر.

د. أبــو بكر المســيب، أصول القانون أحــكام وضوابط المســؤولية المدنية في النظام  	(((
السعودي، 2018م، ص123.
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وهنا نقول بأن التابع هو )الطبيب( وأن المتبوع هو )جهة عمله(.

والتبعيــة تكون بمجرد امتثــال التابع للأوامر الصادرة من المتبوع ســواء 
باختياره أو بموجب النظام، ومثال ذلك: الجهة الإدارية تعتبر متبوعًا بالنســبة 
لموظفيهــا، وكذلــك العلاقــة بين صاحب العمــل والعامل. ولا يشــترط في 
المتبوع شروط خاصة، بل أنه يُكتفى بتمتعه بالسلطة الفعلية على شخص آخر 
يعمل لحسابه أو مصلحته، فالســلطة الفعلية هي ما تميز المتبوع فهو يمارس 

هذه السلطة من خلال إصدار الأوامر والتوجيهات اللازمة للتابع.

وبناءً على ما ســبق من تعريف للمتبوع والتابــع، يتضح أن العلاقة بينهما 
تقوم على أساس السلطة الفعلية وأن مسؤولية المتبوع عن أفعال التابع جاءت 
تبعًا لهذه العلاقة))). فالمتبوع يسأل عما صدر من التابع من خطأ أو فعل ضار 
للغير أثناء عمله بحكم هذه العلاقة، لذا فإن مســؤولية المتبوع تعتبر مسؤولية 
غير مباشرة حيث إن المسؤول الأصلي هو التابع الذي قام بارتكاب الخطأ أو 
الفعل الضار، إلا أن مســؤولية التابع تنعكس على المتبوع، علمًا أن مسؤولية 
المتبــوع عن أعمال تابعــه قاعدة نطاقها المســؤولية المدنية )التعويض( دون 

المسؤولية الجنائية.

أ. د. إبراهيم أبو الليل، أصول القانون )نظرية الحق(، لجنة التأليف والتعريب والنشر،  	(((
2006م، ص169.
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المطلب الثاني

شروط مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه

][
تقوم نظرية مســؤولية المتبوع عن أعمال التابع على روابط جوهرية لابد 

من تحققها، إذ بدونها لا تثور مشكلة مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، بقدر 

ما تثور مشــكلة مســؤولية الشــخص عن فعله الشــخصي التي تعتبــر القاعدة 

الأصل في مجال المســؤولية المدنية التقصيرية. وتتحقق المســؤولية بوجود 

ثلاثــة هي: قيام علاقــة التبعية بين المتبــوع والتابع، ووقوع خطــأ من التابع، 

وأخيرًا صدور هذا الخطأ أثناء تأدية التابع لوظيفته أو بسببها، وبيانها كالآتي:

1. قيام علاقة التبعية بين المتبوع والتابع:

يقصد بعلاقة التبعية: أن يكون للمتبوع على التابع سلطة فعلية في الرقابة 

والتوجيه، هذه الســلطة التي قد يكــون مصدرها العقد، فيكون للمتبوع بذلك 

كامــل الحرية في اختيار التابع)))، أو يكون مصدرها القانون. وأيًا كان مصدر 

هذه الســلطة فإن علاقة التبعية تعتبر قائمة، إذ إن العبرة بتوافر السلطة للمتبوع 

فــي أن يصدر لتابعه من التعليمات مــا يوجهه في عمله ولو كان توجيهًا عامًا، 

تجدر الإشــارة هنا إلى أنه لا يلزم في العلاقة التي تربــط المتبوع بالتابع أن تكون ثابتة  	(((
بمقتضــى عقد رســمي مكتوب، بل يكفــي أن يكون هناك اتفاق شــفوي جرى العرف 
على تداوله كما هو الشــأن بالنســبة للتبعية في إطار علاقة العمال الموسميين أو خدم 

المنازل بمشغلهم، كما لا يلزم أن تكون علاقة مأجورة.
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بشرط أن يكون في إطار عمل معين يقوم به التابع لحسابه، وليس فقط توجيهًا 

عامًا في إطار عمل مطلق غير محدد))).

وامتلاك المتبوع لســلطة الرقابة والتوجيه كشــرط لقيــام علاقة التبعية لا 

يشــترط فيه أن ينصب على الناحية الفنية، بل يكفي فقط أن يكون من الناحية 

الإداريــة للقول بوجوده. ومن نافلة القول أن علاقــة التبعية تقوم بين المتبوع 

والتابع ولو لم يكن المتبوع حرًا في اختيار تابعه متى كانت له سلطة في رقابته 

وتوجيهه، لذلك يُعتد حتى بالتبعية العرضية التي تثار غالبًا عندما يكون التابع 

تابعًا لمتبوعين، إذ يكون المســؤول هو الشخص المتبوع الذي ارتكب التابع 

الخطأ أثناء أو بمناسبة العمل عنده، وفي ذلك أقر )المجلس الأعلى الفرنسي( 

في أحد قراراته أنه: »عندما يكون العامل تابعًا لشخصين مختلفين لكل منهما 

مــكان عمله الخاص به، فإن الضرر الذي يتســبب فيه هــذا العامل للغير أثناء 

عملــه لا يســأل عنه إلا رب العمل الــذي وقع الضرر أثناء أو بمناســبة العمل 

عنده ولا تمتد هذه المسؤولية إلى رب العمل الآخر«))).

كمــا أكــد القضاء أن مــن المبــادئ العامة المســتقرة في الفقــه والقضاء 

الإداري وفي قضاء ديوان المظالم »اعتبار المتبوع مســؤولًًا عن أعمال تابعيه 

متى ما كان التابع يعمل بالفعل لصالح المتبوع وتحت إشرافه«، وقد تأسست 

سعيد الفكهاني، عبد العزيز توفيق، حسين جعفر، مرجع سابق، ص310. 	(((
قرار المجلس الأعلى الفرنســي رقــم )758( الصادر بتاريــخ 1976/12/15م في  	(((
الملف المدني عدد 41799، منشــور بمجلة قضاء المجلس الأعلى الفرنســي، عدد 

28، السنة السادسة 1981م، ص29.
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هــذه المســؤولية على أن »المتبوع هو المســؤول ابتداءً عــن أداء العمل وهو 

الذي يكلف تابعه بالتنفيذ تحت إشرافه ورقابته ومن ثم يظل مسؤولًًا عن أي 

خطأ، أو ضرر يصيب الغير بســبب تبعيته«. ولما كانت مســؤولية المتبوع عن 

أعمال تابعه تُعد مســؤولية اســتثنائية خروجًا عن القواعــد العامة التي تقضي 

بعدم مسؤولية الإنسان إلا عن فعله فقط، فقد ضيَّق منها القضاء فقصرها على 

الأخطاء التي تقع من التابعين أثناء تأدية العمل وبسببه))).

2. وقوع خطأ التابع:

مســاءلة المتبــوع تتوقف أولًًا على صدور خطأ مــن التابع، وذلك امتثالًًا 

لمضمون )الفقرة الآنفة( وللقواعد العامة في المســؤولية التقصيرية التي تعد 

الخطأ الركن الأول لقيامها.

وإذا كان الأصل في هذا الخطأ هو مســاءلة التابع المرتكب للخطأ بصفة 

شــخصية عملًًا بالمبدأ العام في المسؤولية التقصيرية الذي يجعل »الشخص 

مسؤولا مســؤولية شــخصية عن فعله الضار بالغير«، فإنه واســتثناء من ذلك 

يكون المتبوع مســؤولًًا عن هــذا الخطأ كلما تحققت شــروط معينة، فيكون 

بذلك هذا الخطأ هو المحل الرئيس لهذه المسؤولية.

حكم المحكمة الإدارية في القضية رقم )2697/1/ق( لعام 1425هـ، المؤيد بحكم  	(((
محكمة الاستئناف رقم )192/ت/1( لعام 1425هـ.
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3. صدور الخطأ أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها:

اتفقت جل التشــريعات المدنية على أن »مســاءلة المتبوع على أساس ما 
ارتكبــه تابعه مــن خطأ يتوقف بالضــرورة على صدور هذا الخطــأ أثناء تأدية 
الوظيفــة الموكولــة إليه أو بســببها«. فهذا هــو الضابط الذي يربط مســؤولية 
المتبــوع بعمل التابــع ويبررها)))، والقاعــدة هنا أن: يصدر الخطــأ من التابع 
بســبب هذه الوظيفة، حيــث لا يكفي أن يقع بمناســبة الوظيفة بأن تكون هذه 
الأخيرة قد سهلت ارتكاب الخطأ أو ساعدت أو هيأت الفرصة لارتكابه، بل 
يجب أن تكون على الأقل علاقة سببية وثيقة بين الخطأ والوظيفة، إذا لم يكن 
الخطأ قد وقع في عمل من أعمال الوظيفة، وإذا كان الخطأ بمناســبة الوظيفة 
لا يجعل المتبوع مسؤولًًا عن عمل تابعه، فأولى بالخطأ الأجنبي عن الوظيفة 

أن يكون له هذا الحكم))).

وإذا كان هذا هو شأن »مســؤولية المتبوع عن عمل التابع« إذا كان الفعل 
الضار في إطار التبعية التي تجمع بين الاثنين، فإن الســؤال يُطرح حول: مدى 
مســؤولية المتبوع عن الضــرر العمدي الذي اقترفه التابــع إذا كان راجعًا إلى 
الإساءة في أداء العمل من طرفه؟ كما استقر القضاء في مسؤولية المتبوع عن 
أعمــال تابعيه، ومــا بينته القاعدة الفقهيــة في أن »التابع تابــع«، وكون العامل 
الذي يعمل لدى مؤسسة المدعى عليها وعلى كفالتها يستطيع الحصول على 
ختم المؤسسة دليل على إهماله في مسؤوليته في المحافظة على هذا الختم، 

سعيد الفكهاني، عبد العزيز توفيق، حسين جعفر، مرجع سابق، ص311. 	(((
عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق. 	(((
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كمــا أن إعطــاء الختم للعامــل تفويض ضمني لــه، ولا يمكن بــأي حال من 

الأحوال الاحتجاج بهذا الإهمال والذي يعتبر شــأنًا داخليًا بين المدعى عليه 

والعامل لديه على الغير الذي يتعامل معه بظاهر الحال))).

الآثار المترتبة على قيام مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعيه:

عليـه وبعـد التحقـق من الشـروط الالزم توافرها لقيـام مسـؤولية المتبوع 

عـن أفعـال تابعـه، فـإن ذلـك ينتـج عنـه نوعـان مـن الدعـاوى، وهمـا: دعـوى 

المتضـرر )الغيـر( للمطالبـة بالتعويـض عمـا أصابـه مـن ضـرر، وذلـك ضـد 

المتبـوع والتابـع، والدعـوى الثانيـة هـي: دعـوى المتبـوع ضد التابـع للمطالبة 

بمـا دفعـه للمتضرر )الغير( مـن تعويض نتيجة الفعل الضـار أو الخطأ الصادر 

من التابع، وبيانهما كالآتي:

أولًًا: دعوى المتضرر:

للمتضــرر أن يقيــم دعوى مباشــرة ضــد المتبــوع متى ما قامــت تجاهه 

المســؤولية عن أفعال تابعه، وهذا ما يظهر لنا في الحكم القضائي الصادر من 

ديوان المظالم للقضية رقم )991/6/ق( لعام 1435هـ بإلزام المدعى عليها 

)جهــة إدارة( بالتعويض للمتضــرر )المدعي( وذلك نتيجــة إخلال المدعى 

عليها في الإشــراف والرقابة على الشركة المنفذة والتي قامت بينها وبين جهة 

الإدارة علاقة تبعية.

حكم المحكمــة التجارية في القضية رقم )568( وتاريــخ 1442/1/13هـ، المؤيد  	(((
بحكم محكمة الاستئناف رقم )940( وتاريخ 1442/8/11هـ.
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كما يحق للمتضرر أن يقيم دعوى التعويض ضد التابع، وذلك بعد تحقق 
أركان المســؤولية التقصيريــة من: خطأ، وضرر، والعلاقة الســببية بين الخطأ 
والضرر، وذلك اعتبارًا بأن التابع هو الفاعل الأصلي والمباشر للركن المادي. 

وللمتضرر الرجوع على المتبوع والتابع باعتبار أن كليهما متضامن.

ثانيًا: دعوى المتبوع على التابع:

إن للمتبوع الرجوع على التابع بما دفعه من تعويض للغير المتضرر جراء 
مــا ارتكبه مــن خطــأ، إلا أن هذا الحــق لا يمنع التابــع من طلــب إعفائه من 
التعويــض متى أثبت خطأ المتبوع في التوجيه، كما ولا يحق للمتبوع الرجوع 
علــى التابع بما دفعه من تعويــض إذا كان الضرر نتيجة العمل المكلف به من 

المتبوع ولم يرتكب التابع أي خطأ))).

أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه:

كما أســلفنا الذكر، فإن مسألة تحديد أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال 
التابع لم تخلو من اختلافات فقهية ذهبت إلى حد القول بضرورة إلغاء بعض 
الآراء والأساســات؛ كما هو الحال بالنســبة للأساس الذي تقوم عليه النظرية 
التقليديــة )الخطأ المفترض(. الذي أظهر قصوره وعدم دقته، مما يتحتم معه 
البحــث على نظريات جديدة لتؤســس هذه المســؤولية علــى أفكارها، كان 
أهمهمــا: نظرية الخطــأ المفترض، ونظرية تحمل التبعة، ونظرية المســؤولية 

عن الغير.

محمد ســليم، أحكام مســاءلة المتبوع عن خطــأ التابع في الفقه الإســامي والقانون  	(((
المدني - دراسة مقارنة )2010م(، ص 99.
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النظرية الأولى: الخطأ المفترض:

يقصد بتأســيس مســؤولية المتبوع علــى الخطأ المفتــرض: أن التابع إذا 

ارتكب خطأ كان المتبوع مســؤولًًا عنه مسؤولية مفترضة، باعتبار كونه إما قد 

قصر في اختيار تابعه أو قصر في الرقابة عليه، أو قصر في توجيهه))).

وقــد أخذ مجموعــة من الفقهــاء التقليدييــن))) في فرنســا بنظرية الخطأ 

المفتــرض: حيث يقرون بأن مســؤولية المتبوع عن فعل تابعه مبنية على خطأ 

مفترض مــن جانب المتبوع، ويتمثــل هذا الخطأ -كما ذكرنــا أنفًا- في كون 

المتبوع لم يحســن اختيار تابعــه أو مراقبته أو توجيهه، الأمــر الذي حال بينه 

وبين إحكام الرقابة على تصرفاته.

وباعتبــار أن التابــع هو مرتكب الخطــأ، فيتحتم معه مســاءلته مبدئيًا عن 

خطئه، إعمالًًا لقواعد مســؤولية الشــخص عن فعله الشــخصي، إلا أنه نظرًا 

للصعوبــة التي تعترض المضرور))) في إثبات خطأ التابع، ولكون هذا الأخير 

قــد يكــون معســرًا، فإنه غالبًا مــا يتم الرجــوع علــى المتبــوع درءًا لكل هذه 

الإكراهات. إلا أن ما يعاب على هذا الاتجاه هو كونه يُفضي إلى بعض النتائج 

التي لا يصح التسليم بها، ومنها:

محمد عابدين، التعويض بين المســؤولية العقدية والتقصيرية، مطبعة دار المطبوعات  	(((
الجامعية، الإسكندرية، 1980م، ص274.

»ديمولومب« و»بودري« و»بارد« و»كانتبوري«. 	(((
عبــد القادر العرعاري، مصادر الالتزامات، الكتاب الثاني المســؤولية المدنية، مطبعة  	(((

دار الأمان، الرباط، الطبعة الثانية، 2005م، ص188.
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أ- لو كانت مسؤولية المتبوع مبنية على خطأ مفترض؛ لسقطت مسؤوليته 
إذا كان غيــر مميــز، ولا يتصور أن يكون غير المميز قــد ارتكب خطأ، فكيف 
يتصــور افتــراض الخطأ في جانبه، حيــث إن المتبوع ولو كان غيــر مميز فإنه 
يكون مســؤولًًا عن تابعه، وبالتالي فإن مســؤولية المتبــوع لا يمكن أن تكون 

مبنية على الخطأ المفترض.

ب- إن مســؤولية المتبوع لو كانــت مبنية على خطأ مفترض افتراضًا غير 
قابــل لإثبات العكــس؛ لأمكن للمتبوع نفي العلاقة الســببية بين الضرر الذي 
تســبب فيه التابع والخطأ المفترض من جانبه، وذلك بإثبات أن الضرر لا مفر 
منه ولو قام بواجبه فــي الاختيار والرقابة والتوجيه بما ينبغي من العناية. وهو 
ما لا يستطيعه؛ لعدم استطاعته التخلص من المسؤولية بإثبات أنه كان يستحيل 
عليه أن يمنع العمل غير المشــروع الذي ســبب الضرر، وحتى لو أثبت ذلك 
ونفى علاقة الســببية بين الضرر وخطئه المفترض لبقي مع ذلك مســؤولًًا عن 
تابعــه؛ ممــا يعتبر دليلًًا قاطعًــا على أن مســؤولية المتبوع لا تقــوم على خطأ 
مفتــرض، بل لا تقوم أصلًًا على خطأ حيث لــو كانت كذلك لأمكن للمتبوع 

رفعها عنه بنفي العلاقة السببية.

كمــا عجــزت كذلك هذه النظرية عــن تبرير وضع المتبــوع الذي لم يقم 
باختيار تابعه وإنما فرض عليه بقوة القانون أو الواقع، كما هو الشــأن بالنســبة 
لعقود العمل الجماعية التي لم تعد تســمح للمتبــوع باختيار تابعيه في معظم 
الحــالات. ولعل قصــور هذه النظرية هــو الذي فتح المجال لبــروز نظريات 

أخرى في هذا الشأن.
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النظرية الثانية: تحمل التبعة:

بعـد ظهـور قصـور نظريـة الخطأ -السـالف ذكرها- تحت ضغـط ما وجه 

إليهـا مـن انتقـادات، حـاول جانـب مهـم مـن الفقـه إيجـاد أسـاس جديـد لهذه 

المسـؤولية، فظهـرت نظريـة تحمـل التبعـة محاولةً لسـد النقص الـذي يعتري 

أسـاس هذه المسـؤولية. وتبنى أصول هذه النظرية كل من الفقيهان »سـاليل« 

»ريبيـر«  أمثـال  بعدهـم  مـن  معاصـرون  فقهـاء  بهـا  وتمسـك  و»جورسـان«، 

كمفهـوم  الخطـأ  أن  فكـرة  مـن  انطلقـوا  الذيـن  و»كاربونيـه«)))،  و»سـافاتيه« 

تقليـدي غيـر قـادر علـى حـل مشـكلات مسـؤولية المتبـوع، باعتبـار أن هـذه 

الأخيـرة تسـتقل تمامًـا عـن فكـرة الخطـأ، وتنتمـي إلـى نظـام آخـر يمثـل بنيـة 

جديدة ذات أفق واسع))).

وتعتبــر هذه النظرية تطبيقًا من تطبيقات قاعــدة »الغنم بالغرم«، ومعناها: 

أن المتبوع باعتباره المســتفيد مــن خدمات تابعيه يتوجب عليــه بالمقابل أن 

يتحمــل تبعة المخاطــر المحدثة من قبل هــؤلاء الأتبــاع، إذا كان لها ارتباط 

بالمهام الوظيفية المسندة إليهم))).

عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، ص 193. 	(((
سهير منتصر، مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع أساسها ونطاقها، دار النهضة العربية،  	(((

1990م، ص77.
ومن هنا فإن المتبوع الذي يحصل على نتاج هذا النشاط عليه أن يتحمل النتائج السيئة  	(((

لذلك النشاط بذات القدر الذي يجني فيه النتائج الحسنة والمفيدة له.
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لكــن ما يؤخذ على هــذا الرأي: أنه لو كان ما يقر بــه صحيحًا، وتحققت 
مســؤولية المتبــوع التي تقــوم على تحمــل التبعــة، وفي المتبــوع للمضرور 

بالتعويض المستحق، لما جاز للمتبوع الرجوع عن التابع))).

حيــث إن هــذا النوع من الأحكام لا يتناســب مع مضمــون نظرية تحمل 
التبعة، إذ إن المتبوع إنما يتحمل تبعة نشاط يستفيد منه.

ومــن جانب آخــر، فنظرية تحمــل المخاطر لم يكتب لهــا النجاح أيضًا، 
على اعتبار أنها نشأت في ميدان حوادث الشغل، والذي يختلف اختلافًا كبيرًا 

عن الأضرار الناشئة من الحوادث المدنية الأخرى))).

ومــن هنا يتضــح أن مبدأ تحمــل التبعة لا يســتقيم مع أحكام مســؤولية 
المتبــوع، بما تقتضيه هذه المســؤولية مــن خطأ يقع من التابــع وبما ترتبه في 

العلاقة ما بين المتبوع والتابع من حق الرجوع.

النظرية الثالثة: المسؤولية عن الغير:

ذهب جانب مــن الفقه))) إلى القول بأن: مســؤولية المتبوع لا تقوم على 

خطأ مفترض من جانبه ولا تنبني على أســاس تحمــل تبعة المخاطر، بل تعد 

ســعيد الفكهانــي، عبد العزيز توفيق، حســين جعفر، »التعليق علــى قانون الالتزامات  	(((
والعقود المغربي في ضوء الفقه والقضاء«، الجزء الأول، الدار العربية للموســوعات، 

1980م، ص312.
من ذلك أن المضرور له الحق في أن يرفع دعواه مباشرة على الشخص الذي صدر منه  	(((
الضرر وإذا رفعت دعوى التعويض ضد المتبوع فإن هذا الأخير يحق له الرجوع على 
تابعه الذي تســبب فــي وقوع الفعل الضار وهو حكم لا يتناســب مــع مضمون نظرية 

التحمل بالمخاطر.
»بوريس سطارك«، »بيرتراند«، وعبد الرزاق السنهوري وغيرهم من الفقهاء. 	(((
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مسؤولية عن الغير تقوم على عدة أسس من بينها:

الأساس الأول: أساس الضمان )نظرية الضمان(:

ويرى أنصار هذه النظريــة: أن المتبوع بمثابة ضامن لنتائج الأضرار التي 

يتســبب فيها أتباعه للغير، خصوصًا في حالة إعســارهم أو عند امتناعهم عن 

أداء ما بذمتهم، فالضامن يحمل في طياته معنى الكفالة، أي أن المتبوع يكفل 

التابع في نشاطه)))، كما يحل محله في الأداء.

وقد مال الأســتاذ »الســنهوري« بدوره إلى فكــرة الضمان؛ إذ بعد عرضه 

لنظريات مختلفة أضاف أن »اعتبار مسؤولية المتبوع مسؤولية عن الغير يجعل 

المتبوع مســؤولًًا عــن تابعه، ولا يســتطيع التخلص من هذه المســؤولية ولو 

أثبت أنه كان يســتحيل عليه أن يمنع العمل غير المشروع الذي سبب الضرر، 

فالتزامه التزام بتحقيق غاية لا التزام ببذل عناية«.

وهــذا الاعتبار يجيز أيضًا اســتبقاء مســؤولية المتبوع حتــى ولو كان غير 

مميز، فمســؤوليته عن التابع ليس مصدرها الاتفاق حتى يشــترط التمييز، بل 

مصدرها القانون سواء كانت ضمانًا أو نيابة أو حلولًًا))).

محمد أحمد عابدين، مرجع سابق، ص201. 	(((
عبــد الرزاق الســنهوري، الوســيط في شــرح القانــون المدني، الجــزء الأول مصادر  	(((

الالتزام.
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الأساس الثاني: أساس النيابة )نظرية النيابة أو التمثيل القانوني(:

تأخذ هذه النظرية بفكرة اعتبار التابع نائبًا عن المتبوع نيابة قانونية، لكونه 
يعمل لحســابه وينفذ أوامره قياسًــا علــى إلزام نائب الأصيل بمــا يقوم به من 
تصرفات قانونيــة في حدود نيابته، فكذلك يلزم التابع المتبوع بما يقوم به من 

أعمال مادية في حدود تبعيته))).

الأساس الثالث: أساس الحلول )نظرية الحلول(:

تقــر هذه النظرية بــأن التابع يحل محــل المتبوع، فأي خطــأ مرتكب من 
جانب التابع؛ فكأنما ارتكبه المتبوع في الحدود الوظيفية، أو بصيغة أخرى أن 
التابع امتداد لشخصية المتبوع. إلا أن ما يعاب على هذا الاتجاه هو أنه ما زال 

يحتفظ بفكرة الخطأ في نطاق هذه المسؤولية))).

وهذه النظريات كغيرها من النظريات الأخرى لم تسلم من الانتقاد، ومن 
ذلــك مثلا: الانتقــادات التي تعرضت لهــا نظرية النيابة بخصــوص أن نطاق 
النيابة غالبًا مــا يتحدد في مجال التصرفات القانونية دون الوقائع المادية التي 

من شأنها الإضرار بالغير))).

سعيد الفكهاني عبد العزيز توفيق، حسن جعفر، مرجع سابق، ص313. 	(((
د. سيد أمين، المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير في الفقه الإسلامي المقارن، ص147. 	(((

عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، ص138. 	(((
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المطلب الثالث
حق المتبوع في الرجوع على التابع

][
نبين في هذا الموضوع موقف الفقه الإســامي مــن رجوع المتبوع على 
التابــع بما يدفع مــن التعويض للمضــرور مقارنة ببعض القوانيــن الوضعية، 

وعلى ضوء ذلك، تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين:

أولًًا: موقــف الفقــه الإســامي من رجــوع المتبوع علــى التابع بمــا يدفع من 
التعويض للمضرور:

لمــا كانت مســؤولية المتبوع في الشــريعة الإســامية تختلــف عنها في 
القوانين الوضعية، كان لا بد أن تختلف آثارها كذلك، لأن مســؤولية المتبوع 
في ظل الشــريعة الإســامية لا يوجد لهــا مكان بالمعنى المتعــارف عليه في 
القانون، إذ إن الشــريعة الإسلامية تنص على مبدأ المسؤولية الشخصية، فقد 
قال اللــه عز وجل: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾))). وأن الضرر فيها إنما يتصور 
أن يكــون عن طريق مباشــر أو تســبب، والقواعــد الحاكمة للمســؤولية فيها 
تقتضي أن المباشــر يســأل ولو لم يتعد، كما أشــارت إلى ذلك الآية الكريمة 
-الســالفة الذكــر-، والمتســبب لا يســأل إلا بالتعــدي، ولــم تُعطِ الشــريعة 
الإســامية الحــق للمتبــوع فــي أن يرجع إلــى تابعه بمــا دفع مــن التعويض 

للمضرور إلا في إطار التعدي.

سورة فاطر: 18. 	(((
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ثانيًــا: موقف بعض القوانين الوضعية في رجوع المتبــوع على تابعه بما يدفع 
من التعويض للمضرور:

من المنطق القانوني أن المضرور إذا رفع الدعوى ضد المتبوع، فلا يجبر 
التابع على تحميل المتبوع الخطأ الذي ارتكبه، ولكن بما أن مسؤولية المتبوع 
فــي معظم القوانين مســؤولية تبعية، فيخول للمتبوع أن يثيــر كل الدفوع التي 
بإمكان التابع أن يثيرها لدفع المســؤولية عن نفســه، وإن لــم يقدر دفعها عن 
نفسه، ودفع التعويض للمضرور فيخول له الرجوع على التابع بما دفع، وذلك 
في الحدود التي يكون فيها التابع مســؤولًًا عــن التعويض للضرر الذي لحق 
بالمضرور جراء عمله غير المشروع، والرجوع في مثل هذا الحال يكون بكل 
ما دفعه للمضرور، لأن مســؤولية التابع تعتبر مســؤولية أصلية، وهنا لا يحق 
للتابع أن يطالب بتوزيع المســؤولية بينه وبين المتبوع، لأن المتبوع مســؤول 
عن التابع وليس مســؤولًًا معه، ولا يتعارض هذا الرجــوع على التابع بكامل 
التعويض مع فكرة الخطأ المفترض كأســاس مســؤولية المتبــوع عن أعمال 
التابع، لأن الكفيل إذا ســدد الدين يحق له الرجــوع على المدين بكامل ذلك 
الدين، وهذا ما يتفق أيضًا مع القانون العراقي حيث نص على))): »للمســؤول 
عــن عمل الغير حــق الرجوع على تابعه بما ضمنه«. وبتوافر أركان مســؤولية 
التابع تتحقق مســؤولية المتبوع، فلذلك خــول للمتضرر أن يرجع على التابع 
ليتقاضى منه التعويض، كما أن التجربة أثبتت أن المتضرر ما غالبًا يرجع على 
المتبوع دون التابع، فإذا استوفى حقه في التعويض من المتبوع انتهت علاقته، 

المادة )220( من القانون المدني العراقي رقم )40( لسنة 1951م. 	(((
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وبهــذا تصبح العلاقة قائمة بين المتبــوع والتابع، ويكون من دور المتبوع حق 

الرجوع على تابعه بما دفع من تعويض للمتضرر. وفي السياق نفسه، فقد نص 

القانــون المصري على أن))): »للمســؤول عن عمل الغير حــق الرجوع على 

التابع في الحدود التي يكون فيها مســؤولًًا عن تعويض الضرر، بشــرط أن لا 

يكون فــي حالة مما يقتضي الخطــأ فيها طبيعة الوظيفــة والمهنة، وإلا لحظر 

المتبــوع أن يرجع عليه«. وبطبيعية الحال أن لا يســأل المتبوع عن الضرر في 

-هذه الحالة- أي التي يخطأ التابع بســبب ما اعتاد عليه من أمر وظيفي. لكن 

موقف الفقه والقضاء الفرنسي يختلف عما سبق، حيث أسس مسؤولية التابع 

مســؤولية عقديــة تجاه المتبــوع، واتضح ذلــك من إجراءات قضــاء محكمة 

التنــازع، وقضــاء مجلس الدولــة، وقضاء الدائــرة المدنيــة لمحكمة النقض 

الفرنسية من »مسؤولية الدولة والأشخاص المعنوية العامة عن أعمال ممثليها 

أو عمالهــا وموظفيهــا«، على عــدم وجود القوانيــن المقررة لهذا الشــأن أي 

»مســؤولية المتبوع عن أفعال تابعه«، حتى سعى رأي إلى حرمان المتبوع من 

حــق الرجوع علــى تابعه كمــا نظمها المشــرع المدني، ولكــن وضع الصور 

الأخرى خاصة لهذا المبدأ)))، وهي كالتالي:

المادة )175( من القانون المدني المصري رقم )131( لسنة 1948م. 	(((
انظر د. حسن علي المبسوط، الجزء 4، المسؤولية عن فعل الغير، ص407. 	(((
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الصورة الأولى: منح رجوع المتبوع على التابع، عندما يتسبب في الحكم 
عليها )أي الجهة( بدفع التعويضات وفوائد بسبب الخطأ الشخصي من التابع 

دون اشتراك المتبوع))).

الصــورة الثانية: عندما يجتمع تقصير المتبوع إما لســوء اختيار التابع، أو 
عــدم رقابته مع ضرر مرتكب من تابعه، يمنــح للضحية أن يطالب بالتعويض 
الكامل من المتبوع، وفي هذه الحالة لا يخول للمتبوع أن يعود إلى التابع لأنه 
يتحمل شــخصيًا مســؤولية أي نشاط يتلقاه. إلا أن »الســنهوري في الوسيط« 
يقــول: قد يرجع إليه ببعض ما دفع من التعويــض، ويمنح كذلك للضحية أن 
يطالب التعويض من التابع دون التوزيع بينه وبين المتبوع. وذهب )السنهوري( 
إلى التوزيع بينهما، لاسيما إذا تعدد المسؤولون، وفق ما يرى القاضي الإداري 
حســب جســامة كل خطأ))). وهذا نص عليه أيضًا د. مصطفى الجمال فقال: 
»إنمــا أراد ذلــك القانون ليهيئ أوســع فرصــة للمضرور فــي الحصول على 
التعويــض«))). وعليه نخلــص من هذه الصور إلى أنه: عنــد عدم وجود خطأ 
شــخصي مــن جانب التابــع في حالــة المتابعة علــى المتبــوع أن يتحمل كل 
التعويضات دون اشتراك التابع، وهذا ما أكده الاجتهاد القضائي بفرنسا بقرار 
مجلــس الدولــة »بتاريــخ 26 أبريــل 1963م« فــي قضية »المركــز الصحي 

ربيــع ناجح راجح أبو حســن، مســؤولية المتبوع عــن عمل تابعه في مشــروع القانون  	(((
المدني الفلسطيني دراسة مقارنة، أطروحة ماجستير، 2008م، ص129.

عبد الرزاق الســنهوري، مرجع ســابق، ص152، وانظر قرار مجلس الدولة الفرنسي  	(((
بتاريخ 28 يوليو 1951م.

د. مصطفى الجمال، شرح أحكام القانون المدني - مصادر الالتزام، مؤسسة المعارف  	(((
للطباعة والنشر، 1991م، ص 374.
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لبيزانسون Besançon في فرنسا«. والتجأت نظرية القانون الفرنسي، وبعض 
القوانيــن العربية كالعراقي، والمصري إلى خطأ مفترضٍ بســيطٍ قابل لإثبات 
العكس، وخطأ مفترضٍ قاطعٍ لا يثبت عكسه كتبرير أساس مسؤولية المتبوع، 
ه إليها بعض الانتقادات  إلا أن هــذه النظرية لا تأوي إلى ركن شــديد، لما وُجِّ
مع مناقشــتها، إذ تُعاب هذه النظرية لقيامها على تصورات وافتراضات خيالية 

التي تنطوي على كثير من الخيال، وتبتعد بذلك عن الواقع بل تخالفه))).

إن هــذه النظريــات المخالفة تنســب ما يصدر مــن ضرر مــن التابع إلى 
المتبــوع، وتجعل خطأ التابع في نفس الوقــت خطأ المتبوع، مع أن الواقع أن 
الخطــأ أو الضــرر الواحد الذي يصدر من التابع لا يمكــن تصور افتراضه من 
المتبــوع، ولأن الأصــل أن يكــون الخطــأ شــخصيًا، كما أشــارت الشــريعة 
الإســامية إلى ذلك بما سبق ذكره، والقول بأن الخطأ المفترض قابل لإثبات 
عكســه مســتبعد أن يكون أساسًا لمســؤولية المتبوع، لأنه لو صح ذلك لجاز 
للمتبوع أن ينفي مسؤولية التعويض بتبرير أنه قد قام بواجب الرقابة والتوجيه 
لتجنــب الفعــل الضار، كما أكد ذلك »المشــرع المغربي« مــن خلال )الفقرة 
الثالثــة من الفصل 85( من ق.ل.ع))) عندما جعل قرينة المســاءلة قاطعة غير 

قابلة لإثبات العكس))).

الموقــع الإلكترونــي: Saudi-lawyers.net، انظر: الفقرة )3( مــن الفصل )85( من  	(((
القانون الالتزامات والعقود المغربي.

عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، ص156. 	(((
د. عقيــل البعــاج، أســاس رجــوع المتبــوع علــى تابعــه، دار الكتــب والدراســات  	(((

العربية. ص46.
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ثالثًا: وجه المقارنة بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية في أثر مسؤولية 
المتبوع:

وأوجـه  الاتفـاق  أوجـه  علـى  نقـف  أن  لنـا  يمكـن  سـبق  مـا  خالل  مـن 
الخلاف بين القوانين الوضعية، والشـريعة الإسالمية مما سـبق وذلك بالنظر 

في النقاط التالية:

أ- رجــوع المضــرور علــى التابــع: تتفــق القوانيــن الوضعية مــع الفقه 
الإســامي في إمكانية رجوع المضرور على التابع باعتبار أنه هو الذي باشــر 
الفعــل غير المشــروع، إلا أن »القانــون المدني الكويتي« قد نــص في المادة 
)240( منــه، والقانــون العراقي في المــادة )220( من القانــون المدني رقم 
)40( لعام 1951م على »حق المضــرور في ملاحقة المتبوع بالتعويض عن 
فعــل التابــع«، إلا أن ذلــك لم يحرمــه من ملاحقــة التابع ابتداءً على أســاس 

المسؤولية الشخصية.

والفقه الإسلامي لا يعترف برجوع المتبوع على تابعه بما غرم، لأن حالة 
المتبوع شــخصية، إذ إن ما يدفعه من تعويض هو مســتحق عليه شخصيًا، فلا 
مجال للقول بالرجوع على التابع أيضًا، لأنه يعتبر متسببًا ومديناً هنا لا كفيلًًا، 
ولكــن إن كانــت المســؤولية علــى التابــع وقــام المتبــوع بالســداد من باب 

الفضالة)))، فيخول له الرجوع بما دفع، أو إذا تبين أن التابع اعتد بخطئه.

ب- المســؤولية الأصلية )الشخصية(: يرى غالبية الفقه الإسلامي »عدم 
مســؤولية الإنســان عن الأفعال التي تصدر من غيــره«، لأن الأصل أن تكون 

الفضالة: أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن  	(((
يكون ملزمًا بذلك. )المادة الخمسون بعد المائة - نظام المعاملات المدنية(.
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مسؤولية الإنسان شخصية، وأن ما يتعلق بفكرة تحمل الإنسان مسؤولية خطأ 
الغير مرفوضة في الفقه الإسلامي، سواء كان الغير مميزًا أو غير مميز. بخلاف 
القانــون المدني الفرنســي الذي صاغه الفقيه الفرنســي دومــا )Doma( من 
قاعدة تقضي: »بأن كل الخسائر والإضرار التي تقع بفعل شخص نتيجة لعدم 
التبصر أو الطيش أو الجهالة بما يجب العلم به لأي خطأ آخر مماثل أيا كانت 

درجة ذلك الخطأ يلزم بالتعويض«))).

وفــي القانون تســمى هذه المســؤولية )مســؤولية اســتثنائية خاصة(، أو 
)مسؤولية عن فعل الغير( وهي لا تتحقق إلا بوجود علاقة تقوم قيام مسؤولية 
أحــد على عمل آخر، مــع أن القانون جــاء ليحكم وينظم ســلوك الأفراد في 
المجتمع، إذ لا بد من وجود أحكام تنظم هذه العلاقة التي يكون المتبوع فيها 
مســؤولًًا عن عمل تابعه بالتعويض عن الضرر، وهنا تنشأ علاقة سببية. ولهذا 
الإطار حددت القوانين الوضعية شــرط التبعية شــرطًا أساسيًا لقيام مسؤولية 
المتبوع كما ذكرت »محكمة الاســتئناف الإدارية في المملكة في القضية رقم 
)2175/ق لعــام 1436هـــ(«، حيــث جــاء في الحكــم أنه يشــترط في قيام 

مسؤولية المتبوع توافر ثلاثة شروط، وهي:

أولًًا: قيام رابطة التبعية بين المتبوع والتابع.

ثانيًا: ارتكاب التابع العمل غير مباح »خطأ« يُلحق ضررًا بالغير.

ثالثًا: حدوث العمل أثناء تأدية العمل أو بسببه.

عقيل البعاج، مرجع سابق، ص23. 	(((
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المطلب الرابع
تطبيقات القضاء السعودي فيما يتعلق بمسؤولية المتبوع

][
في هذا المطلب ســنتناول الجوانب التطبيقية في القضاء الســعودي فيما 
يتعلــق بمســؤولية المتبوع عــن أعمال تابعــه، حيث سنســتعرض من خلاله 
تطبيقات حديثة لأحكام قضائية صادرة من قبل القضاء الإداري السعودي في 
عدة مواضيع مختلفة، مع مراعاة تحقق شــروط )مسؤولية المتبوع عن أعمال 
تابعه(، والمتمثلة في وجود رابطة تبعية بينهما، وأن يكون العمل غير المشروع 

الذي ارتكبه التابع قد وقع أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها في هذه التطبيقات.

القضية الأولى:

رقم قرار الهيئة الصحية الشرعية: )102/2/1428(.

رقم القضية: )4158/ق( لعام 1429هـ.

رقم حكم الاستئناف: )88/إس/4( لعام 1430هـ.

ملخص الوقائع:

نظــرت الهيئة الصحية الشــرعية دعوى المدعي، والتــي كان يطالب فيها 
بالحكــم على بعــض الأطبــاء العاملين فــي المستشــفى الحكومــي، وذلك 
لتقصيرهــم في العملية لزوجته الحامل بتوأم، والذي نتج عنه دخول هواء في 
دم أحــد الطفلين عبر إبرة المغذي مما أدى إلى وفاته، وطالب بالدية على من 
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تســبب بذلك، وبعرض الهيئة لتقرير اللجنة الطبية، وجدت أنه تضمن ما يفيد 

أنــه كان هنالــك أخطاء وتقصير مــن جميع الأطبــاء المدعى عليهــم، إلا أن 

المســؤولية تقع علــى أحد المدعى عليهــم وهي الممرضــة، لأن خطأها هو 

الســبب الرئيســي في دخول الهواء عبر إبرة المغذي والــذي أدى إلى الوفاة، 

ولكن لأن هذه الممرضة غادرت البلاد بعد إنهاء عقدها من قبل المستشــفى، 

حكمت الهيئة بعدم إدانة بقية المدعى عليهم، ولم تحكم بشيء آخر.

حكم ديوان المظالم:

تظلم المدعــي لدى ديوان المظالم وكان مضمــون حكم ديوان المظالم 

بــأن يعاد قرار الهيئة الصحية الشــرعية، وذلك لأنه كان على الهيئة الســير في 

الدعوى باتجاه الممرضة وأن مغادرتها للبلاد لا تمنع من ذلك حيث جاء في 

المــادة )7/35( من »اللائحة التنفيذية لنظــام مزاولة المهن الصحية« ما يبين 

الإجــراء الواجب اتخاذه في حــال كان المدعى عليه يقيم خارج البلاد وذلك 

بأن يتم إبلاغه من خلال وزارة الخارجية.

التعليق عل الحكم:

1. بما أن الطبيبة تعمل لدى المستشفى، فهي تابع له، ومن المفترض أن 

المتبوع يكون مسؤولًًا عن أعمال تابعه، ونجد أن نظام مزاولة المهن الصحية 

قــد أشــار إلــى ذلك فــي المــادة )41( والتــي نصت علــى أن »تضمــن هذه 

المؤسســات والمنشــآت ســداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على 
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تابعيها إذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكف، ولها حق الرجوع على المحكوم 
عليه فيما دفعته عنه«.

2. الخطأ الذي ارتكبته الممرضة يعتبر خطأ مهنيًا، وقد تم ذكر حالة هذا 
الخطــأ في )الفقــرة 6( من المــادة )27( وهذه الحالة هي اســتخدام الآلات 

والأجهزة دون أخذ احتياطات.

3. تجدر بنا الإشــارة بأن الممارس الصحــي عليه الالتزام بتحقيق نتيجة 
فيما يتعلــق بالأدوات الطبيــة، فعند اســتعمال الممرضة لإبــرة المغذي كان 
يفترض فيه تحقيق نتيجة، وهي نقل المادة المغذية فقط إلى جســد المريض، 
ولكــن فــي الواقع انتقــل الهواء مع مــادة المغــذي، وهنا لم تتحقــق النتيجة 
المرجــوة مــن الآلة، لذا تقع مســؤولية علــى الممرضة مــن دون البحث عن 

ارتكابها للخطأ من عدمه.

4. وأيضــا نلاحظ أن الممرضة هنا تم افتراض أنها تقوم بمهام وواجبات 
مســتقلة عن أعمال الأطباء الآخرين، لذلك فهي تتحمل المســؤولية مباشرةً 
علــى خطئها، ولكن لــو أنها كانت مســاعدة تعمل تحت رقابــة وتوجيه أحد 
الأطبــاء؛ فأنه بالإمكان مســاءلة هذا الطبيب بناءً على »مســؤولية المتبوع عن 

أعمال تابعه«.

القضية الثانية من مدونة ديوان المظالم:

رقم قرار الهيئة الصحية: 1428/80هـ.

رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية: 440/ق لعام 1429هـ.
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رقم حكم الاستئناف: 129/إس/4 لعام1430هـ.

ملخص الوقائع:

ادعى المدعي على مستشــفى خاص بأن الأطباء العاملين فيه قد أخطأوا 

فــي توليــد زوجتــه، مما نتج عنه وفــاة الجنين ببطــن الأم، حيث ذكــر أنه قام 

بمراجعة المستشــفى بزوجته التي كانت حامل بشــهرها التاســع، وتعاني من 

ارتفــاع فــي الحــرارة، والتهــاب في المعــدة وضيق فــي التنفس، ولهــا أربع 

وعشــرون ســاعة لا تســتطيع شــرب الماء أو الأكل أو النوم، إلا أن الدكتورة 

اكتفت بإعطائها محلول وأكســجين وسحب تحاليل وأمرت بإخراجها، رغم 

أنــه تم إبلاغها بــأن الزوجة لا زالت تعاني، وبعد خروجه بها للمنزل ســاءت 

حالتها، وعاد بها إلى نفس المستشــفى، وعرضهــا على طبيبة أخرى وأفادت 

بــأن حالتهــا جيدة، وأنها تعاني من حالة نفســية، وبعد ما يقارب الربع ســاعة 

أخبــروه بأن زوجته حالتها حرجة جدًا وأن الســكر تجاوز معدله )500( وأن 

الجنيــن توفى، وختم دعواه بطلبه ديــة الجنين المتوفى. ومن ثم تأملت الهيئة 

أقوال المدعى عليهم والتقارير الطبية، وثبت للهيئة تقصير الأطباء حيث أنهم 

قد قصروا في عملهم، وثبت أن الجنين كان حيًا في الزيارة الأولى. ولما قرره 

الفقهاء من أن دية الجنين عشــر أمه، وحيــث أن دية أمه هي )50.000( فإن 

دية الجنين هي )5.000(، وتم تقســيم نســبة التحمل مناصفــة بين اثنين من 

الأطباء، وذكر الحكم أن المستشفى هو من يتحملها عنهم.
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حكم ديوان المظالم:

تظلم المستشــفى على القرار، ولكن دائرة الاســتئناف في ديوان المظالم 
)أيــدت الحكم( وذلك بناءً على المادة )41( من نظام مزاولة المهن الصحية 
والتي كان مفادها »أن يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد أخطاء المهنية 
الطبية إلزاميًا وتضمن المؤسســات والمنشئات سداد التعويضات التي يصدر 

بها حكم نهائي على تابعيها إذا لم تتوافر تغطية تأمينية«.

التعليق على الحكم:

1. نلاحظ أخذ الهيئة بمبدأ مســؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، وهذا أمر 
إيجابي -بلا شك-.

2. نلاحظ أن التعويض قليل جدًا، لا يتصور أنه يجبر الألم النفسي الذي 
أصــاب الزوجين بوفــاة جنينهم، كما أن التعويض لا يرقــى إلى درجة الضرر 

الذي حدث.

القضية الثالثة من مدونة ديوان المظالم:

رقم قرار الهيئة الصحية: 1217.

رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية: 5335/ق لعام 1429هـ.

رقم حكم الاستئناف: 5/255 لعام1433هـ.

ملخص الوقائع:

ادعى المدعي على بعض الممارســين الصحيين العاملين في المستشفى 
وعددهــم )6(، وكان مضمــون دعــواه بأنه رزق بتوأم وتم نقــل دم لابنته بعد 
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ولادتهــا دون علمــه، وبعد عدة أيام راجع المستشــفى، وكانــوا يخبرونه بأن 
حالتها عبارة عن )ارتفاع حرارة والتهاب رئوي(، مما اضطره أن يعمل تحاليل 
لدى مستشــفى آخر، وتبيــن إصابتها بمرض نقص المناعة، وقام المستشــفى 
بتحليلــه هو وزوجتــه وثبت أنه لا وجود لمرض نقــص المناعة بهم، ومن ثم 
رجع للمستشــفى الــذي قام بتوليد الطفلين واشــتكى لهــم، ومن ثم وصلت 
الشــكوى والتقاريــر الطبيــة للهيئة والتــي بدورها قررت بعد ســماع الأقوال 
والاطــاع على التقريــر الطبي أن العجز في أطراف الطفلة العلوية والســفلية 
كان بســبب إصابتها بمرض نقص المناعة، الذي كان بسبب خطأ المستشفى 
فــي المختبــر، إذ أنه ســبق وأن تــم أخــذ دم غير نقي مــن متبرع، ولــم يأخذ 
المستشــفى الاحتياطات والفحوصات في ذلك وكان هذا الدم الغير نقي هو 
المســتخدم مــع الطفلة، لذا فقد حكمت على المستشــفى الخــاص بأن يدفع 
مبلغا وقــدره )280.000( ريــال، وذلك على النحو الآتــي: 1- )60 ألف 
ريال( للعجز في الأطراف العلوية والسفلية. 2- )20 ألف ريال( قيمة العجز 
فــي النطق. 3- )50 ألف ريال( دية العجز عن التحكم بالبول. 4- )50 ألف 
ريــال( دية العجز عن التحكم بالغائــط. 5- )50 ألف ريال( دية فقدان منفعة 
العقل. 6- )50 ألف ريال( دية فقدان منفعة المناعة من الأمراض، وفي الحق 

العام تم فرض غرامة )100 ألف ريال( على المستشفى.

حكم ديوان المظالم:

أيــد ديوان المظالــم الحكم، ورفض مطالبة المتظلم بتحمل المستشــفى 
تكاليف رعاية المريض طوال حياته.
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التعليق على الحكم:

1. نلاحظ أنه تم تحميل المتبوع مسؤولية تابعه، وهذا أمر إيجابي.

2. ونلاحـظ مـدى جسـامة الأضـرار الواقعـة علـى الطفلـة، نتيجـة خطـأ 
المستشـفى، إلا أن التعويـض المالـي قليـل جـدًا ولا يتناسـب مـع الأضـرار 
الجسـدية والنفسـية، -ولا شـك هنـا- مـن وجـود ضـرر نفسـي علـى والـدي 
الطفلـة، وصحيـح أن الرأي الغالب في الفقه الإسالمي أنه لا يجوز التعويض 
إلا عـن الضـرر الواقـع الفعلـي، إلا أن هنالـك مـن الفقهـاء مـن قـال بإمكانيـة 
التعويـض عـن الضـرر المعنـوي فـي حـال كان ملازمًـا تلازمًـا واضحًـا مـع 

الضرر المادي.

القضية الرابعة من مدونة ديوان المظالم:

ـــام  ـــة: 10/644/ق/ لع ـــة الابتدائي ـــة الإداري ـــي المحكم ـــة ف ـــم القضي رق
1434هـ.

رقــم القضيــة فــي محكمــة الاســتئناف الإداريــة: 2/3445/س لعام 
1435هـ.

ملخص الوقائع:

طالــب المدعي بإلــزام الجهة )مستشــفى القوات المســلحة بالطائف(، 
بتعويضــه بمبلغ )1.425.000( ريال، دية للأطراف والمنافع التي تعطلت 
نتيجة إصابة ابنه بالشــلل التام بعد ولادته بسبب إهمال المستشفى وتقصيرها 
في واجبها، واســتند على قرار الهيئة الصحية الشرعية في قرارها رقم )308( 
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وتاريخ: 1433/12/25هـ، والقاضي بتحميل المدعى عليها نسبة 95% من 

الخطأ والطبيب نسبة 5%، وكانت الهيئة في قرارها قد أفهمت المدعي بإقامة 

الدعوى ضد المستشــفى أمام ديوان المظالم، للمطالبة بنســبة التحمل البالغ 

قدرهــا 95% من قيمة دية الأطراف الســفلية والعلوية ومنفعــة العقل ومنفعة 

البول والغائط، والتي تم تقديرها بـ)1.425.000( ريال، ونظرت المحكمة 

الإداريــة الابتدائية الدعوى، وحكمت بإلزام المستشــفى المدعى عليه بمبلغ 

وقدره )1.425.000( ريال.

حكم ديوان المظالم:

حكمت دائرة الاستئناف ديوان المظالم )بتأييد الحكم(.

التعليق على الحكم:

1. نلاحظ هنا تطبيق )مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع(.

2. نلاحظ أن المدعي لم يســتطع مواجهة المستشــفى في نفس الدعوى 

المقامــة أمام الهيئة الصحية الشــرعية، بل اضطر أن يرفــع دعوى جديدة أمام 

المحاكم الإدارية، وذلــك لأن المدعى عليها جهة حكومية، وديوان المظالم 

وحده هو من يختص بنظر المطالبات الموجهة للجهات الحكومية، وهنا نوع 

من التعقيد والصعوبة ومن إشكاليات النظام السابق لاختصاص نظر النزاعات 

الطبيــة، ولكــن بعد القــرار )القاضــي بنقل اختصــاص النظر للقضــاء العام( 

فستنتهي هذه الإشكالية -بمشيئة الله-.
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3. نلاحــظ أن التعويض هنا قد ارتفع عن مقدار التعويضات الذي جرت 

العــادة عليــه في قــرارات الهيئة، والســبب هنا تراكُــم الديات، ولكــن لو أن 

الشخص قد توفى لكان التعويض أقل من ذلك، ونرى أن سبب هذا التفاوت 

لأن المريــض لم يتوف والتعويض هذا يعتبر مقــدرًا للمنافع التي فقدها لبقية 

حياتــه، أما لو توفى المريض فإنه قد انقطع عــن الحياة وليس له أي تعويض، 

والتعويض إنما يكون لذويه الذين فقدوا منفعته لهم، وبالتالي فالتعويض لهم 

سيكون أقل.

القضية الخامسة )تطبيق قضائي())):

الوقائع:

أن المدعــي تقدم إلى محكمة الاســتئناف الإدارية بمنطقة عســير بطعنه 

على القرار، مشيرًا إلى أن المريضة حضرت إلى المستشفى الساعة 12:30ص 

وهي حامل في )37( أســبوعًا، وتعاني من مشــكلة في الرحم، وكان تخطيط 

الجنين سليمًا وتقرر إجراء تحريض للولادة في الساعة 10ص، وعند الساعة 

8ص تم تغيير المناوبة وكانت حالة المريضة مســتقرة وتخطيط الجنين جيد، 

ولكن عند الســاعة 8:15ص حصل انخفاض حاد فــي نبض الجنين وبدأت 

الأم تشــكو من نزيف رحمي، وتم تشــخيص الحالة من قبــل الدكتورة )...( 

مقيمة النســاء والولادة، فتم الاتصال باستشــارية النســاء والــولادة الدكتورة 

)...( الســاعة 8:25ص بســكن المستشــفى، وطلبــت تحضيــر المريضــة 

مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية، قضية رقم )708/ق( لعام 1436هـ. 	(((
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وحضرت إلى غرفة العمليات الســاعة 9ص أي بعد )25( دقيقة وليس )45( 
دقيقة كما ذكر بقرار الهيئة الشــرعية، وقامت بتوليــد المريضة بعملية قيصرية 
طارئة في تمام الســاعة 10ص، وكانت الطفلة في حالة إجهاد جنيني حاد، ثم 
أوضــح أن مــا انتهت إليه الهيئة بقرارها بأن تعامــل الأطباء مع الحالة لم يكن 
متفقًــا مع الأصــول الطبية، مدافعًا عن ذلــك بأن من المتعــارف عليه طبيًا أن 
الــولادة القيصرية الطارئة مقبولة حتى »ثلاثيــن دقيقة«، ولكن في هذه الحالة 
اســتمرت إلى )60 دقيقة(، أما بخصوص السماح للدكتورة )...( فقد أوضح 
أنه تمت مخاطبة الشؤون الصحية بعسير عن مدى إمكانية السماح لها بالسفر، 
فتم الرد بالســماح لها بالســفر وقيام الدكتور )...( وكيلًًا شرعيًا عنها في هذه 
القضية، وتأجيل ســفره وليس منع ســفره، ويمكن اســتدعاؤه وقت ما دعت 
الحاجــة لذلك، وختــم المدعي دعواه بطلــب قبول التظلــم، وحيث إنه بعد 
اطلاع الأطباء الاستشــاريين أعضاء الهيئة الصحية الشــرعية الإضافية بعسير 
علــى كامل أوراق ملف القضية ودراســة الملف الطبــي للمريضة، والاطلاع 
على نتائج التحقيق وتقرير لجنــة التحقيق الأولية تبين لأعضاء الهيئة ما يلي: 
1-دخلت المريضة إلى المستشفى الساعة 12:30ص وهي حامل في )37( 
أســبوعًا وتعانــي من مشــكلة في الرحــم وكان تخطيط الجنين جيــدًا، وتقرر 
إجراء تحريض للولادة في الصباح، وتمت ملاحظتها في قسم الولادة، ثم بدأ 
التحريض الســاعة 10 :7ص، وعند الســاعة 8ص تم تغيير المناوبة، وكانت 
حالة المريضة مستقرة وتخطيط الجنين جيدًا، وعند الساعة 8:15ص حصل 
انخفــاض حاد في نبض الجنين وصل حتى )60 دقيقة(، وبدأت الأم تشــكو 
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من نزيف رحمي، وتم تشــخيص الحالة من قبل الطبيبة المقيمة)...(. 2- تم 
الاتصــال بالاستشــارية المناوبــة الدكتــورة )...( الســاعة 8:25ص فطلبت 
تحضير المريضة لعملية قيصرية طارئة، وإرســال ســيارة لنقــل الدكتورة إلى 
المستشــفى، فتم الاتصال عدة مرات بالمدير المناوب ولكنه لم يستجب وتم 
الاتصال بغرفة الســائق ولكنه لم يرد، ثم وصلت الاستشــارية الدكتورة )...( 
إلــى غرفة العمليات الســاعة 9ص )بعد 45 دقيقة مــن الإجهاد الجنيني(، تم 
إجــراء عملية قيصرية طارئــة وخرجت الطفلة الســاعة 9:05ص وكانت في 
حالــة إجهاد جنيني حــاد، وتم تناول حالتها بواســطة أطبــاء الأطفال حديثي 
الولادة والمختصين بقسم الحضانة، ومما سبق اتضح لأعضاء الهيئة ما يلي: 
1- هنــاك تأخر فــي إجراء العمليــة القيصرية حوالي 45دقيقة من تشــخيص 
الإجهاد الجنيني الحاد مما أدى إلى حدوث اختناق جنيني حاد. 2- تأخرت 
استشارية النســاء والولادة بالوصول إلى المستشــفى مدة 35دقيقة من وقت 
الاتصال بها، وذلك بســبب تأخر إجــراءات إحضارها إلى المستشــفى. 3- 
هناك خلل في نظام استدعاء الاستشاري من منزله حيث يتم الاتصال بالمدير 
المناوب الذي بدوره يتصل بالسائق وفي هذه القضية لم يرد المدير المناوب 
على اتصال المقيمة رغم أنها اتصلت به أربع مرات، وكذلك الســائق لم يكن 
متواجدًا في غرفته أثناء الاتصال به، وكذلك لا يوجد أخصائي نســاء وولادة 
مناوب بالمستشــفى للتدخــل العاجل مع مثل هذه الحــالات الطارئة، ولكن 
نتيجــة للاختنــاق الوليدي الحــاد للطفلة وما تبعه من مضاعفات لم تتحســن 
حالة الطفلة حتى توفيت، وعليه فإن أعضاء الهيئة الصحية الشــرعية يرون أنه 
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لو تم التدخل العاجل والمباشــر في هذه الحالة وبالإجراءات الطبية المناسبة 
لــكان -بإذن الله- تم تلافي المضاعفات التي حدثت للطفلة والتي أدت بعد 
ذلــك لوفاتهــا، وإعمــالًًا لمبــدأ )مســؤولية المتبوع عــن أعمال تابعــه( فإن 
المستشفى يتحمل المسؤولية، وذلك لعدم تواجد طبيب نساء وولادة مناوب 
بالمستشــفى للتدخــل في مثل هذه الحالة الطارئــة. وبخصوص عدم حضور 
المدعى عليهم سواء مالك المستشــفى أو وكيله الشرعي، وكذلك الطبيبات 
اللاتي أشرفن على علاج المريضة، فقد تبين بعد مراجعة ملف القضية أنه قد 
صــدر قرار مدير إدارة شــؤون القطــاع الصحي الخاص بالنيابة بتأجيل ســفر 
طبيبات النســاء والولادة اللائي تعاملن مع حالــة المريضة لحين الانتهاء من 
الفصل في الدعوى، وبلغ بذلك مدير المستشــفى، غير أن المستشــفى قد قام 
بالســماح للطبيبة )...( مقيمة النساء والولادة بالســفر بتأشيرة خروج نهائي، 
ودون وجــود وكيل شــرعي عنها، وكذلك الســماح للطبيبة )...( استشــارية 
النساء والولادة بالسفر بتأشــيرة خروج نهائي بعد عمل وكالة شرعية لوكيلها 
الشــرعي الطبيب )...( والذي سمح له المستشفى بتأشيرة خروج نهائي على 
الرغم من تأجيل ســفره على ذمة هذه الدعوى، وبخصوص مالك المستشفى 
فقــد حضر وكيله الشــرعي المدعــو لمقر الهيئة أثناء جلســة الهيئــة الصحية 
الشــرعية الإضافية بعســير، وقد رفض حضور الجلســة أمــام رئيس وأعضاء 
الهيئة بدعوى عدم وجود معلومات لديه بخصوص هذه الدعوى، ويعتبر هذا 
ما حدث من إدارة المستشفى ومنسوبيها مخالفًا لنظام مزاولة المهن الصحية 
ولائحته التنفيذية بعد دراسة كامل ملف القضية من قبل أعضاء الهيئة الصحية 
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الشــرعية الإضافية بعسير والاطلاع على نتائج التحقيق وتقرير لجنة التحقيق 

الأولية، وبعد ســماع دعــوى المدعي، وعدم حضور الوكيل الشــرعي مالك 

المستشــفى المدعى عليه والطبيبات اللاتي تناولن وأشرفن على حالة ولادة 

المريضــة، ظهر للهيئة: بأن تعامل المدعــى عليهم لا يتفق مع الأصول الطبية 

المتعــارف عليها وأن المستشــفى يتحمل مســؤولية ما نتج عــن ذلك إعمالا 

لمبدأ )مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه(، وللأسباب الموضحة بعاليه، ولما 

سبق كله..

حكمــت الهيئة الصحية الشــرعية الإضافية بعســير بما يلــي: أولًًا: إلزام 

المستشفى بدفع مبلغ وقدره )150.000( ريال سعودي دية الطفلة المتوفاة 

تدفــع كحــق خــاص للمدعي. ثانيًــا: تغريــم المستشــفى بدفع مبلــغ وقدره 

)50.000( ريال ســعودي كحــق عام تدفع لخزينة الدولة بســبب المماطلة 

ومخالفة إجــراءات التقاضي أمام الهيئة ومخالفة نظام مزاولة المهن الصحية 

ولائحتــه التنفيذية. ثالثًا: احتفاظ طرفي القضية بحق الاعتراض أو التظلم من 

هذا القرار أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير في حالة عدم القناعة 

بمضمــون القرار خلال فترة ســتين يومًا من تاريخ إبلاغهــم خطيًا بمضمونه، 

بعدها يصبح القرار نافذًا ما لم يقدم أي منهم ما يثبت تقدمه بالتظلم.

الأسباب:

أمــا عن الموضوع فإن المحكمة ترى ســامة القرار، ومن ثم عدم صحة 

الطعن المقدم من المدعي بشأنه.
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الحكم:

لذلك حكمت الدائرة برفض التظلم المقدم من المدعي، ضد قرار الهيئة 
الصحية الشرعية الإضافية بعسير.

التعليق:

بالنظــر إلى وقائع هذه الدعوى، وبعد التأمل فــي وقائعها الجوهرية التي 
تبين تحقق مبدأ: )مســؤولية التابع عن أعمــال تابعه( والمتمثلة في عدة نقاط 

أبرزها كما ذكر:

أولًًا: التأخر في إجــراء العملية القيصرية حوالي 45 دقيقة، مما أدى إلى 
حدوث اختناق جنيني حاد للطفلة.

ثانيًا: تأخر وصول استشارية النساء والولادة إلى المستشفى مدة 35دقيقة 
من وقت الاتصال بها، وذلك بسبب تأخر إجراءات إحضارها إلى المستشفى 
»وهذا خطأ يُعد خطأ كبير من التابع يتحمله بشكل كبير المتبوع«؛ وذلك لسوء 

التنسيق الإداري والإهمال.

ثالثًا: الخلل المتحقق في نظام اســتدعاء الاستشــاري من منزله، المتمثل 
فــي الاتصال بالمدير المناوب الذي بدوره يتصل بالســائق، وفي هذه القضية 
لم يرد المدير المناوب على اتصال المقيمة، رغم أنها اتصلت به أربع مرات، 

وكذلك السائق لم يكن متواجدًا في غرفته أثناء الاتصال به.

رابعًا: لا يوجد أخصائي نساء وولادة مناوب بالمستشفى للتدخل العاجل 
مــع مثل هذه الحالات، وبناءً علــى ما تقدم من وقائع مثبتــة فقد تحقق »مبدأ 
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مســؤولية التابع عن أعمال تابعه«، وعليه فإن التابع هو المســؤول الأول عن 

الأضــرار التي لحقــت بالمدعي، وفيما يتعلق بحكم الهيئة الصحية الشــرعية 

الإضافية: فأرى أن ما تم الحكم به قليل ولا يرقى إلى درجة الأخطاء المرتكبة 

والتقصير المتحقق في وقائع هذه الدعوى.

سادسًا: القضية السادسة:

الوقائع:

توفــي طفل أثر ســقوط باب حديــدي عليه أثنــاء تواجــده داخل إحدى 

النــوادي الرياضية بالأردن، فقام والده برفع دعــوى للمطالبة بالتعويض عما 

أصابهما من أضرار مادية ومعنوية إضافة إلى الدية.

حكم الدرجة الأولى:

حكمت محكمة الدرجة الأولى في أربد بالأردن بالتعويض، ولم تحكم 

بالدية الشرعية بخصم مبلغ الدية من مبلغ التعويض الإجمالي.

حكم الاستئناف:

أيدت محكمة الاســتئناف بأربد القرار في حكمهــا))) بعدم جواز الجمع 

بين الدية والتعويض.

الحكم رقم )8489(، عام 2017م، الصادر عن محكمة الاستئناف بإربد الأردنية. 	(((
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التعليق:

هذا يؤكد ســابقة قضائية هامة، أن الدية جــزء من التعويض المادي، وأن 
الجمــع بيــن تعويضين عن فعــل ضار واحد لا يتفــق مع المبــادئ العامة في 
المســؤولية المدنية، وأن حــق المضرور يكون في أيهما أكثــر قيمة بما يكفل 

جبر الضرر.
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المبحث السابع

تطبيقات ومبادئ قضائية في مسؤولية الطبيب المدنية في 
القضاء السعودي

][
ســنتطرق في هــذا المبحــث -بحول اللــه وقوتــه- إلى الواقــع العملي 
والتطبيقي، وذلك فيما يتعلق بمســؤولية الطبيب في القضاء الســعودي، وفي 
الحقيقــة فإن التطبيقات الواقعية هي ثمــرة القواعد القانونية، وبها يظهر مدى 
فاعليــة القواعد القانونية لتنظيم العلاقات في المجتمع، بشــكل يضمن حفظ 
ضروريــات الإنســان الخمــس الأساســية: الدين والنفــس والمــال والعقل 
والعرض، واستعراضنا للجانب التطبيقي سيكون بالنظر في عدد من الأحكام 
القضائية في القضاء الســعودي المتعلقة بالمطالبــة بالحق الخاص الناتج عن 
الأخطــاء الطبيــة، ومــن ثم تحليلها باســتقصاء عــدة نقاط مهمة فــي الجانب 
الواقعــي، مثــل: ما مــدى التعويض؟ وهل يشــمل جميع الأضــرار؟ ودعوى 
التعويض تقام في مواجهة من؟ وما مدى مســؤولية الطبيب؟، ثم ســنأتي ببيان 
لبعض المبادئ القضائية المتعلقة بالمساءلة عن الأخطاء الطبية. وسيتم تقسيم 

هذا المبحث إلى مطلبين على النحو الآتي:

المطلب الأول: تطبيقات قضائية:

وسنعرض فيه فرعين:

- الفرع الأول: تطبيقات قضائية على المســؤولية المدنية لعموم الأطباء 
والممارسين الصحيين.
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- الفرع الثاني: تطبيقات قضائية على المسؤولية المدنية لطبيب التجميل.

المطلب الثاني: مبادئ قضائية، وســنعرض فيه بعــض المبادئ القضائية 
المدونة.
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المطلب الأول
تطبيقات قضائية

][
كما ذكرنا ســابقًا بأن الاختصاص القضائي للنظر في شــكاوى ودعاوى 
الأخطاء الطبية كان منعقدًا للهيئة الصحية الشــرعية وأنه تم نقل الاختصاص 
إلى المحاكم العامة بموجب القرار رقم )42/3/9( وتاريخ 1442/7/5هـ، 
وهــذه التطبيقــات تأتي ضمــن فترة اختصــاص الهيئة الصحية الشــرعية بنظر 

القضايا الطبية.

الفــرع الأول: تطبيقــات قضائيــة علــى المســؤولية المدنيــة لعمــوم الأطباء 
والممارسين الصحيين:

أولًًا: القضية الأولى من مدونة ديوان المظالم:

رقم القضية في المحكمة الإدارية: 1/12740/ق لعام 1434هـ.

رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية: 211 لعام 1430هـ.

ملخص الوقائع:

طالــب المدعي لــدى المحكمــة الإدارية، بإلــزام المدعــى عليها وهي 
مستشــفى حكومي، بأن تدفع دية فقدان ابنه للبصر، بسبب عدم عناية الطبيب 
التابــع للمستشــفى بطفل المدعي أثنــاء تواجده في العنايــة المركزة الخاصة 
بالأطفال، وعن الضرر النفســي وعن مصاريف تعيين مرافق لأبنه، وذلك بعد 
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أن صدر قرار الهيئة الصحية الشرعية بعدم إدانة الطبيب المشرف على الحالة، 
وأن لأصحــاب الحق مواصلة دعواهم ضد الطبيب الذي قام بالكشــف على 
الحالة ومتابعتها، والذي غادر المملكة نهائيًا، ولأن الطبيب تابع للمستشــفى 
الحكومــي، طالــب المدعي أمام المحكمــة الإدارية بإلزام المستشــفى بدفع 
الدية، وأصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلزام المستشفى الحكومي بدفع 
دية فقدان بصر ابن المدعي، اســتنادًا إلى مســؤولية المستشــفى عن السماح 
لمغادرة الطبيب للمملكة مع علم المستشــفى بوجود شكوى خطأ طبي وقع 

تحت إشرافه.

حكم محكمة الاستئناف:

قــررت محكمة الاســتئناف أن الخطأ منســوب للطبيب وهــو يعتبر خطأ 
شــخصي من قبل الممارس الصحي، وليس خطأ مرفقيًا تحاســب عليه جهة 
الإدارة، وأيضًا عدم ثبوت تقصير المدعى عليها بالســماح للطبيب بالسفر أو 
عــدم التأمين عليــه، وأن نظام مزاولة المهن الصحيــة تضمن التزام الممارس 
الصحي الذي يرتكب خطأ مهنيًا بالتعويض عما يترتب عليه من ضرر، وثبت 

أيضًا تفريط المدعي بعدم إقامة دعوى على الطبيب.

التعليق على الحكم:

نلاحظ أن المحكمة الإدارية الابتدائية طبقت مبدأ »مسؤولية المتبوع عن 
أعمال التابع« وهو ثابت شرعًا وقانونًا، ففي الشرع أتى الكلام عن حالة عمل 
أجيــر خاص عن الأجير المشــترك؛ فإن الأجير المشــترك هــو الضامن، لكن 
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محكمة الاســتئناف نقضت الحكم ورأت أن المسؤولية تقتصر على الطبيب 

فقط، وعليه نرى أنه كان من المفترض تحميل المستشــفى المســؤولية، لأنها 

هي من وظفت الطبيب وهي المسؤولة عنه، وأيضًا لم توفر تأميناً على أخطاء 

الطبيب وهي جهة رسمية لديها إمكانيات وإجراءات.

ثانيًا: القضية الثانية من مدونة ديوان المظالم.

رقم القضية في المحكمة الإدارية الابتدائية: 2/1697/ق/1435هـ.

رقــم القضيــة فــي محكمــة الاســتئناف الإداريــة: 1/4519/س لعام 

1435هـ.

ملخص الوقائع:

تقدم المدعــي إلى المحكمة الإدارية مطالبًا بإلغاء قرار مديرية الشــؤون 

الصحيــة بالامتناع عن إحالة شــكواه إلــى الهيئة الصحية الشــرعية للنظر في 

تعويضــه عن الخطأ الطبي، تســبيبًا على انتفاء وجود الخطــأ المهني الصحي 

الموجب للإحالة، وأن لها سلطة حفظ القضايا المستندة إلى وجود خطأ طبي 

إذا لــم يثبــت لديها ذلك الخطأ، وذلــك وفق ما قررته المــادة )13/40( من 

اللائحة التنفيذيــة، وألغت المحكمة الإدارية الابتدائية قرار مديرية الشــؤون 

الصحية وذلك لأنها تجاوزت صلاحياتها لأنه بالنظر للمادة )34( من النظام 

فــإن النظر فــي الأخطاء الطبيــة والفصل فيها مــن اختصاص الهيئــة الصحية 

الشرعية وليس من اختصاص مديرية الشؤون الصحية.
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محكمة الاستئناف الإدارية:

أيدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية.

التعليق على الحكم:

نلاحــظ هنــا مراعاة حق التقاضــي المكفول للجميع، مهمــا ظهر للجهة 
الإدارية المشرفة على المرفق الصحي من عدم وجود خطأ، إذ لا بد من إحالة 

الشكوى للهيئة الصحية المختصة بنظر النزاع والفصل فيه.

الفرع الثاني: تطبيقات قضائية على مسؤولية طبيب التجميل:

عنــد بحثنــا عن مدى مســؤولية طبيــب التجميــل عن خطئــه الطبي، في 
الأنظمة واللوائح في المملكة العربية الســعودية، لم نجد أي تفصيل أو تنظيم 
خــاص لهذا النوع من الجراحات، رغم أنه فــي القوانين الوضعية في البلدان 
الأخرى هنالك تمييز بين الجراحة التجميلية والجراحات الأخرى فيما يتعلق 
بالمســؤولية الطبية، فالطبيب الجراح يفترض أن تكون مسؤوليته فيها نوع من 
التشــديد، لأن المريض عند مراجعته للطبيب ليــس بحاجة ضرورية للعملية 
التجميليــة، فإن كانت النتيجــة غير مضمونة فيكون الأجــدر على الطبيب أن 
يمنعه من ذلك؛ لورود احتمال على مصير العضو إلى حال أســوأ، أما إن كان 
متأكدًا بنســبة كبيرة على نجاح العملية فلا مانع من إجرائها للمريض، ويكون 

الطبيب حينها مسؤولًًا عن تحقيق نتيجة.

المملكــة لجراحــة طبيــب  فــي  لتنظيــم خــاص  أنــه لا وجــود  وبمــا 
التجميــل، فــإن مــدى مســؤوليته يعتبــر مماثــاً لغيــره مــن الأطبــاء فــي 
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الجراحــات الأخــرى والتــي ذكــر )نظــام مزاولــة المهــن الصحيــة( فــي المــادة 

)26( بأنهــا: مســؤولية بــذل عنايــة. وفــي الواقــع العملــي )غالبًــا( أن القضايــا 

التجميليــة لا فــرق فيهــا بيــن مســؤولية الطبيــب التجميلــي والأطبــاء الآخرين، 

ومســؤوليتهم هــي بــذل عنايــة، وأنــه يجــب إثبــات خطئهــم لكــي يتــم إلزامهــم 

بالتعويــض. وعندمــا تُقــدم شــكوى فــي العمليــات التجميليــة، )غالبًــا( يكــون 

أســاس الشــكوى بســبب عــدم الرضــا بالشــكل بعــد العمليــة التجميليــة، وأن 

النتيجــة غيــر مطابقــة للنمــوذج المتفــق عليــه مــن غيــر حــدوث أضــرار وتلــف 

ــا مــا تقابــل الهيئــة ذلــك بــرد الدعــوى، وللتحقــق أكثــر  فــي الأعضــاء، وغالبً

مــن الواقــع العملــي اســتعرضنا بعــض قضايــا الأخطــاء التجميليــة لملاحظــة 

مدى تقدير القضاء السعودي لها وهل هنالك تطور في الأحكام أم لا.

أولًًا: القضية الأولى من ديوان المظالم:

رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية: 3893/ق لعام 1438هـ.

ملخص الوقائع:

ادعــت المدعية علــى طبيب في مركز طبي، ومضمــون دعواها أنها أتت 

إلى هذا المركز لتركيب عدسات أسنان، وأنه تم برد أسنانها الأمامية وتركيب 

العدســات، إلا أن النتيجة كانت ســيئة جــدًا وذلك بأن العدســات أصغر من 

أسنانها، ورجعت للمركز بعد أقل من شهر، ومن ثم قام الطبيب بنزع العدسات 

للتعديل إلا أنه نزعها بقوة وتســبب بألم كبير ثم قام ببرد أســنانها مرة أخرى، 

وذكرت أنها وصلت إلــى مرحلة كبيرة جدًا من الألم، وبعد ذلك قام الطبيب 



153

فهرس الموضوعات

 ��������������������������������������������������

بتركيب عدســات جديدة إلا أنها ما زالت ســيئة ولم تستطع المدعية الإطباق 
على أسنانها، ومن ثم بعد أيام قليلة بدأت العدسات تتساقط شيئًا فشيئًا، ومن 
ثم رجعــت المدعية للمركــز، ووجــدت أن الطبيب ســافر، وفحصتها طبيبة 
أخرى، وشــاهدت مدى ســوء العمل وأكدت لها بأنه يجــب إعادة التركيب، 
ومــن ثــم طلبــت منهم النظــر في حالتهــا لأنهــا لا تنــام إلا باســتخدام دواء 
)المورفين(، ولم تستطع النوم والأكل ودخلت في حالة نفسية سيئة، وأسنانها 
أصبحت أســوأ حــالًًا مما كانت عليــه، وأن الدكتور لم يزيل مــادة تركها بين 
العدســات دون إزالة؛ مما زاد من سوء الشــكل، وما حصل هو تشويه وليس 
تجميل، وطلبت من المركز أن يزودها بتقرير ولكن قابلوها بالرفض، ومن ثم 
عرضت حالتها على ثلاثة مستشفيات وكانت النتائج تفيد بسوء عمل المركز 
وأنه يجب علاج الأعصاب في أســرع وقت لســوء حالهــا، وختمت دعواها 
بأنها تضررت من جراء ذلك كله، وتألمت كثيرًا وســاءت أســنانها، وســاءت 
حالتها النفســية، وطلبت إعادة ما دفعت لهم. وأتــى رد المركز المدعى عليه 
بأن تم إجراء التركيب وإبلاغ المريضة بأنه لو ظهر عيب مصنعي في العدسات 
عــودي إلينــا، إلا أنها لم تعد إلا بعد 40 يوم وبدون ألم ومشــاكل، وهذا يدل 
على عدم وجود مشــاكل بالعصب، وكانت المدعية تتغيب كثيرًا عن جلسات 
تركيــب العدســات، لــذا نحن لــم نخطــئ وكان هنالك ســوء اســتخدام من 
المريضة، وبعد سماع الأقوال قررت الهيئة الحكم على المدعى عليه، بإرجاع 
كامــل المبلــغ المدفوع مــن المدعيــة وذلك بعد إزالــة الطبيب لبقايــا المادة 

اللاصقة وأيضًا لتكرار سقوط العدسات ووجود فراغات بين الأسنان.
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حكم ديوان المظالم:

شـكلًًا  اعتراضـه  الديـوان  وقبـل  المظالـم  ديـوان  لـدى  الطبيـب  تظلـم 

وموضوعًـا، وفـي الموضـوع ذكـرت دائـرة الاسـتئناف أن المتظلـم قـد دفـع 

بعـدم صحـة مـا ذكرته المدعية من وجود خلل في تركيب عدسـات الأسـنان، 

تناقـض المدعيـة، كمـا رفـض قبـول تقاريـر  تُفيـد  الطبيبـة  إفـادة مـن  وأرفـق 

أن  هنـا  الهيئـة  علـى  وكان  للمركـز،  منافسـة  كونهـا  المقدمـة  المستشـفيات 

تسـتعين بخبيـر لتقريـر صحة ما ذكرتـه المدعية من عدمه، لذلـك كله حكمت 

الدائرة بإلغاء قرار الهيئة.

التعليق على الحكم:

1. نلاحــظ أن الهيئة قد افترضت أن الالتزام الذي على الطبيب هو التزام 

تحقيق نتيجة، وذلك لأنها اكتفت بما ذكرته المدعية من أن النتيجة سيئة، ولم 

تندب خبيرًا للتحقق من خطأ المدعى عليه.

2. نلاحــظ أن ديــوان المظالم ألغى القرار وطلب مــن الهيئة الصحية أن 

تندب خبيرًا للتحقق من مدى الخطأ والضرر، وهنا الديوان يرى أن مســؤولية 

الطبيب التجميلي كســائر الأطباء الآخرين، وهي مســؤولية بذل عناية وليس 

تحقيق نتيجة، وأنه يجب إثبات خطأ الطبيب.

ثانيًا: القضية الثانية من قرارات الهيئة الصحية الشرعية:

رقم القرار: 440/3/785 وتاريخ: 1440/9/1هـ.
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ملخص الوقائع:

المدعيـة تقدمـت بدعواهـا ضـد المدعى عليـه الذي يعمـل بمجمع طبي، 

إذ أنـه أجـرى لهـا عمليـة نغـز إبـرة تجميليـة فـي الخـد الأيسـر، وبعـد عمليـة 

الغـرز بـدأ خدهـا خالل 24 سـاعة بالتـورم، وبالاتصـال بالمدعـى عليـه ذكـر 

لهـا أنـه أمـر طبيعـي، إلا أن الآلام بـدأت فـي ازديـاد، ورجعـت للمستشـفى 

بحالـة شـبه غيبوبـة وتم الكشـف عليها ووجـد أن هنالك خُراج بطول 10سـم 

وعـرض 3سـم، وتـم إجـراء عمليـة جراحيـة عاجلـة لأن الخـراج يوشـك أن 

العيـن، وبقـي  فـي وفـاة دماغيـة أو خسـارة  يتسـبب  قـد  الدمـاغ، ممـا  يصـل 

الأنبـوب فـي مكانـه مـدة ثالث أشـهر ونتـج عـن ذلـك تسـاقط جزء من شـعر 

المدعيـة وعـدد مـن أسـنانها، وثقـل فـي السـمع ووجـود تشـوه فـي الوجـه، 

ووجـد هبـوط جلـدي وفقـدان شـحمي؛ أدى لعـدم تـوازن فـي شـكل الوجه، 

وتحتـاج إلـى عمليـة جراحيـة للتصحيـح، وهـذا كله تسـبب لها بضغط نفسـي 

وحالـة اكتئـاب وعزلـة، وصـدر التقريـر الطبي بـأن المريضة خضعـت لإجراء 

جراحـي مـن شـخص ينتحـل صفـة الممـارس الطبـي ولا يمـت لمهنـة الطـب 

بصلـة، فضاًل علـى أن العمليـة تمـت فـي مـكان مخالـف للأعـراف الطبيـة، 

وصـدر الحكـم بإلـزام المجمـع الطبـي بدفـع )30.000( ألـف ريـال أرش 

الإصابـة، وتعويـض مالـي للمدعيـة قـدره )30.000( ألـف ريـال، ورفعـت 

المدعية تظلم لدى ديوان المظالم إلا أنه أيد القرار.
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التعليق على القرار:

1. نلاحظ مدى ضعف مبلغ التعويض أمام الأضرار التي وقعت للمدعية، 

لأن ما تعرضت له المدعية من أذى جسدي ونفسي كبير جدًا لدرجة لا تخفى 

على أي شخص، وأن مبلغ التعويض لا يرقى إلى الضرر الذي حدث.

2. نلاحــظ أن الهيئة حكمت بمبلغ تعويــض إضافي على أرش الإصابة 

وهذا أمر إيجابي.

3. نلاحــظ أن الهيئــة حكمت علــى المجمع الطبي وذلــك تطبيقًا لمبدأ 

)مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع(، وهذا أمر إيجابي أيضًا.

4. نلاحــظ أن الخطأ الذي ارتكبه تابع المجمع الطبي هو خطأ مادي ولا 

يعتبر مهنيًا، لأنه صادر من شخص لا يعتبر ممارسًا صحيًا، وأيضًا المسؤولية 

هنا على المجمع مسؤولية عقدية وليست تقصيرية.

5. المســؤولية هنا بذل عناية والحكم بالتعويض صدر، لأنه ثبت الخطأ 

وثبتت الأضرار.

ثالثًا: القضية الثالثة من قرارات الهيئة الصحية الشرعية:

رقم قرار الهيئة: 442/7/905 وتاريخ: 1442/5/20هـ.

ملخص الوقائع:

مدعيــة تدعي أنها تقدمت إلى مركز طبي لغــرض إجراء عملية تجميلية، 

وذلك من خلال إجراء جلســات )تقشــير الأميلان( والذي يستهدف معالجة 



157

فهرس الموضوعات

 ��������������������������������������������������

مشاكل تصبغات البشرة والبقع وآثار الحبوب، وقد تم استخدام مادة تحضيرية 
خاطئــة تحتوي )حمض الساليســيك(، مما تســبب بإصابتهــا بحروق الوجه 
وظهــور بقع داكنة في الخدين والأنف ونســبة عجز بمقــدار 3%، وثبت لدى 
الهيئــة الخطــأ الطبــي والضرر والعلاقــة الســببية، وحصول الضرر النفســي 
والمــادي والاجتماعي للمدعية، وجــاء قرار الهيئة بالتعويــض بمبلغ وقدره 
)4.500( ريــال قيمة أرش الإصابة، والتعويض بـ)15.000( ريال تعويضًا 

عن الحق الخاص، وتوجيه عقوبة الإنذار للممرضة.

التعليق على القرار:

1. الهيئــة بحثت عن خطأ الطبيب وعن العلاقة الســببية، وهذا يدل على 
أنهــا افترضت أن التزام الطبيب التجميلي هو بذل عناية، وهذا الافتراض )قد 
يكون جانب الصــواب(، إذ إن هذا النوع من العمليات لا يكون الغرض منها 
عــاج المريض في المقام الأول، بل أن الهدف المنشــود منها غالبًا هو إزالة 
تشوهات في الجسم، فإذا كان التزام الطبيب في هذا المجال يبقى في الأصل 
التزام ببذل عناية؛ إلا أن هذا الالتزام يقترب شــيئًا فشــيئًا من الالتزام بتحقيق 
نتيجــة، وهــذا ما يمكن أن نســميه التزام ببــذل عناية مضاعفــة، لأنه ليس من 
المقبول عند المريض أن يذهب للطبيب لعلاج تشــوه ما؛ فيخرج بتشوه آخر 
أو بضــرر مســتديم، ويكون بذلك لــم يحقق النتيجــة المرجوة بــل قد يفاقم 

المشكلة الأصل.

2. الهيئة حكمت بمبالغ إضافية على مبلغ الأرش، وهذا أمر إيجابي، إلا 
أن تقدير التعويض ما زال متدنيًا.
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رابعًا: القضية الرابعة من قرارات الهيئة الصحية الشرعية:

رقم القرار: 411/7/845 وتاريخ: 1441/4/5هـ.

المؤيد من محكمة الاســتئناف الإدارية بالدعــوى المقيدة برقم: 5283 
لعام 1441هـ.

ملخص الوقائع:

ادعــت المدعية على الطبيب المدعى عليه بأنه أجرى لها عملية تجميلية 
في شــفايف المدعية، وذكرت المدعيــة أن الطبيب توعد بنتائج مبهرة، إلا أن 
النتيجــة لم تكن كذلــك، ودفع الطبيب بأن إجراءاته كانت ســليمة وأنها وفق 
الأصــول المتعارف عليها، وشــدد على أن التزامه وفق نظــام »مزاولة المهن 
الصحية« هو بذل عناية، وقد تضمن التقرير الطبي أن المدعية لم تحصل على 
النتائــج المرجوة من العمليــة التجميلية، ولم تثبت جهــة الخبرة وجود خطأ 
مرتكب من قبل المدعى عليه، ومع ذلك فقد انتهت الهيئة إلى إدانته وحكمت 

عليه بتعويض المدعية.

حكم ديوان المظالم:

أتى حكم ديوان المظالم بتأييد قرار الهيئة.

التعليق على الحكم:

نلاحــظ هنــا تطورًا كبيــرًا وجذريًــا في تعامــل القضاء مع الخطــأ الطبي 
التجميلــي، إذ إنه بالنظر إلى مضمون القرار نجــد أن الهيئة افترضت أن على 
الطبيــب مســؤولية تحقيق نتيجة ولو لــم تصرح بذلك، ومن ثــم أيدتها دائرة 
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الاســتئناف في ديوان المظالم، ولكن هذا القرار يُعد من النوادر في الســوابق 
القضائية فالاتجاه العام للقضاء الســعودي، ما زال يرى أن مســؤولية الطبيب 
هــي )بذل عناية( ســواء كانت جراحــة تجميلية أم غير ذلــك، وكما نعلم فإن 
الســوابق القضائية لا تعتبر ملزمة لبقية القضاة، بل إن نفس الدائرة قد تغير من 
اتجاهها في واقعة أخرى. كما أنه من الجيد أن الدائرة لم تركن إلى رأي جهة 

الخبرة، وأسست حكمها وفقًا لمقتضيات الدعوى ووقائعها.
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المطلب الثاني
بعض المبادئ القضائية حول المسؤولية المدنية الطبية

][
تأسيسًــا على ما تقــدم، نورد بعض القــرارات التي تعتبر مبــادئ قضائية 

يمكن الرجوع إليها عند نظر النزاعات المدنية حول المسؤولية الطبية:

المبدأ الأول:

)ضمان الطبيب يكون بالدية ويسقط عنه القصاص())).

المبدأ الثاني:

)مــن تعاطى مهنــة الطب وهو جاهل فهــو ضامن كل ما تلف بســببه من 
النفس فما دونه())).

المبدأ الثالث:

)خطأ الطبيب في الدواء أو صفة استعماله تثبت الضمان())).

المبدأ الرابع:

)الخطأ في التشــخيص وحده ليس ســببًا فــي الضمان ما لــم يضف إليه 
الفعل المسبب للتلف، ولا يمنع الحق العام(.

مبدأ من فتاوى ورسائل رئيس القضاة، الشيخ محمد بن إبراهيم 104/8. 	(((
مبدأ نص عليه في قرار رئيس القضاة رقم )ص ف 2332( وتاريخ )1382/11/29(  	(((

تأييدًا لحكم قضائي.
مبدأ من فتاوى ورسائل رئيس القضاة، الشيخ محمد بن إبراهيم 104/8. 	(((
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تكـن  بالتشـخيص وأجـرى عمليـة، ولـم  الطبيـب  إذا أخطـأ  أنـه  بمعنـى 
العمليـة سـببًا فـي الوفـاة، فإنـه لا يضمـن الديـة، وذلـك لا ينفـي عنه المسـاءلة 

في الحق العام))).

المبدأ الخامس:

)إعطاء المريض علاجًا بدون فحص يُعد تعديًا ويثبت به الضمان())).

المبدأ السادس:

)الــذي يقرر صحة إجــراءات الطبيب إنمــا هي اللجنــة القضائية وليس 
الطبيب الشرعي())).

المبدأ السابع:

)عدم مســؤولية جهة الإدارة عن أخطاء الأطبــاء الذين يعملون لديها مع 
استقلالهم وحريتهم الكاملة في أداء العمل())).

المبدأ الثامن:

)الطبيب المأذون له يضمن بالتعدي والتفريط())).

مبــدأ نــص عليــه فــي قــرار اللجنــة الطبيــة بالريــاض رقــم: 418/946 بتاريــخ:  	(((
1418/10/26هـ.

مبــدأ نــص عليــه فــي قــرار اللجنــة الطبيــة بالريــاض رقــم: 418/946 بتاريــخ:  	(((
1418/10/26هـ.

قرار اللجنة الطبية بالرياض رقم: 412/672، بتاريخ: 1421/3/33هـ. 	(((
السوابق القضائية لأحكام ديوان المظالم الإدارية 1402هـ-1436هـ، عام 1427هـ،  	(((

مجلد 3، ص 1392.
السوابق القضائية لأحكام ديوان المظالم الإدارية 1402هـ-1436هـ، عام 1429هـ،  	(((

مجلد 6، ص 3161، 3192.
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المبدأ التاسع:

)رفــض المريضة كشــف الطبيب عليها لا يعفيه من المســؤولية عن عدم 
تدخله حال تدهور حالتها())).

المبدأ العاشر:

)التــزام الطبيب بإخطــار المريض بمضاعفات الإجــراء الجراحي الذي 
أجري له())).

السوابق القضائية لأحكام ديوان المظالم الإدارية 1402هـ-1436هـ، عام 1429هـ،  	(((
مجلد 6، ص 3177.

السوابق القضائية لأحكام ديوان المظالم الإدارية 1402هـ-1436هـ، عام 1429هـ،  	(((
مجلد 6، ص 3197.
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الخاتمة

][
تأسيسًــا على ما تقدم، وبعد أن أســهبنا وفصلنا في موضوع )المســؤولية 
الطبية( وناقشــنا جوانبه المعتبرة، فنوجز خاتمــة الموضوع بلا إضافة على ما 
ســبق بيانه، إذ لا يخفى على ذي لب ما لهــذا الموضوع من أهمية في عصرنا 
الحالي، نظــرًا لكثرة التعاملات الطبية بشــكل يومي في المنشــآت الصحية، 
ســواء كانت التعاملات في المستشــفيات أو في المراكــز الصحية في القطاع 
العام أو في القطاع الخاص، وســواء كانت حــالات عادية أم حالات عاجلة، 
مما قد ينتج عنها أيٌّ من الحالات والفرضيات )السابق ذكرها(، لذا فحري بنا 
الارتقاء بمســتوى المعرفة القانونية بشكل عام والمعرفة القانونية في الجانب 
الطبــي بشــكل خــاص، وزيــادة الوعــي بذلــك لجميــع أطــراف العلاقــة 
)المستشفيات، والممارسين الصحيين، وطالبي الخدمة الطبية(، حتى نرتقي 

بجودة المخرجات الطبية.

ختامًا. هذا ما تيســر إيراده، وتوفر إعــداده، وأُمكن بيانه، وأعان الله على 
ذكره. والله أعلى وأعلم، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.
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فهرس المراجع والمصادر

][
أولًًا: القرآن الكريم.

ثانيًا: الكتب والمؤلفات والبحوث العلمية:
	1 أ.د. إبراهيــم أبــو الليــل، أصــول القانون )نظريــة الحق(، لجنــة التأليف .

والتعريب والنشر، 2006م.
	2 د. أبو بكر المســيب، أصول القانون أحكام وضوابط المســؤولية المدنية .

في النظام السعودي، 2018م.
	3 أحمد الحليبي، المســؤولية الخلقية والجزاء عليها، مكتبة الرشد، الطبعة .

الأولى، 1416هـ.
	4 أحمــد الحياري، المســؤولية المدنيــة للطبيب في ضــوء القانون الأردني .

والنظــام القانوني الجزائري، دار الثقافة للنشــر والتوزيــع، الطبعة الثانية، 
2008م.

	5 د. أســعد الجميلي، الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية، دار الثقافة للنشر .
والتوزيع، 2019م.

	6 بســام محتســب بالله، المســؤولية الطبية المدنيــة والجزائية بيــن النظرية .
والتطبيق، دار الإيمان، دمشق، 1984م.

	7 حاجــي آدم حســن، الضــرر الناتج عن الخطــأ الطبي والتعويــض عنه في .
النظام السعودي، دراسة مقارنة، أم درمان، 2016م.

	8 د. خالــد الرويــس و د. رزق الريس، المدخل لدراســة العلــوم القانونية، .
الشقري للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة السابعة، 1439هـ.
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	9 الدارمي، السنن، درسه وضبط نصوصه وحققها: د. مرزوق بن هياس آل .
مرزوق الزهراني، الطبعة الأولى، ١٤٣٦هـ - ٢٠١٥م.

.	10 ربيع ناجح راجح أبو حســن، مسؤولية المتبوع عن عمل تابعه في مشروع 
القانــون المدنــي الفلســطيني - دراســة مقارنــة، أطروحــة الماجســتير، 

2008م.
.	11 ســعدي أبو حبيــب، القاموس الفقهــي، دار نور الصباح، دمشــق، الطبعة 

الثانية، 1408هـ.
.	12 ســعيد الفكهاني - عبد العزيز توفيق - حسين جعفر، »التعليق على قانون 

الالتزامــات والعقــود المغربي في ضــوء الفقه والقضــاء«، الجزء الأول، 
الدار العربية للموسوعات، 1980م.

.	13 د. سليمان المشعل، التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية، مقال منشور في 
صحيفة اليوم، بتاريخ: 2011/05/27م.

.	14 ســمير الأودين، مســؤولية الطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعديهم، 
منشأة المعارف، 2004م.

.	15 ســهير منتصر، مســؤولية المتبوع عن أعمال التابع أساســها ونطاقها، دار 
النهضة العربية، 1990م.

.	16 د. ســيد أمين، المســؤولية التقصيرية عــن فعل الغير في الفقه الإســامي 
المقارن.

.	17 صالح العتيبي، الأخطاء الطبية وتقدير التعويض عنها في النظام السعودي 
)دراسة تطبيقية(، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

.	18 صفاء خربوطلي، المســؤولية المدنية للطبيــب والأخطاء المهنية المترتبة 
عليه، المؤسسة الحديثة للكتاب، 2004م.
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.	19 د. عثمان الربيعــة، التأمين ضد الأخطاء الطبية هل يزيد منها أم يحصرها، 
مقال منشــور في جريدة الرياض، العــدد )13686(، بتاريخ: 12/13/ 

2005م.
.	20 د. عقيل البعاج، أساس رجوع المتبوع على تابعه، دار الكتب والدراسات 

العربية، مصر، بدون طبعة، 2020م.
.	21 عبــد القــادر العرعاري، مصــادر الالتزامــات، الكتاب الثاني المســؤولية 

المدنية، مطبعة دار الأمان، الرباط، الطبعة الثانية، 2005م.
.	22 الأمير علاء الدين علي الفارســي، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، 

مؤسسة الرسالة، بيروت، 1408هـ.
.	23 عيمــورة راضية ويخلــف عبد القادر، المســؤولية المدنيــة الطبية في ظل 

التوجهــات الفقهيــة والقضائية، مجلة الدراســات القانونية والسياســية، 
العدد 4، 2016م.

.	24 ابن فرحون المالكي، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، 
الجزء الثاني، دار عالم الكتب، الرياض، طبعة خاصة، 1403هـ.

.	25 فيصــل الشــورة، الخطأ الطبي فــي القانــون المدني الأردني، منشــورات 
الجامعة الأردنية، عمان، الطبعة الأولى، 2015م.

.	26 ابن قدامة، المغني، مكتبة القاهرة، الطبعة الأولى، 1388هـ.
.	27 مالك بن أنس، الموطأ، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد 

فــؤاد عبد الباقــي، دار إحياء التراث العربي، بيــروت - لبنان، ١٤٠٦هـ-
١٩٨٥م.

.	28 المجموعــة المتخصصة فــي المســؤولية القانونية للمهنيين، المســؤولية 
الطبية، )ج 1(، منشــورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2019م، نقلًًا عن 

منذر الفضل، الخطأ الطبي، مجلة القانون، نقابة المحاميين الأردنيين.
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.	29 محمد ســليم، أحكام مســاءلة المتبوع عن خطأ التابع في الفقه الإسلامي 
والقانون المدني - دراســة مقارنة، مجلة البحــوث القانونية والاقتصادية 

بجامعة المنوفية، مصر، بدون طبعة، 2010م.
.	30 محمد ســويلم، مســؤولية الطبيــب والجراح وأســباب الإعفــاء منها في 

القانون المدني والفقه الإسلامي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2009م. 
محمد الشــوا، الحماية الجنائية للحق في ســامة الجســم، جامعة نايف 

العربية للعلوم الأمنية، 1412هـ.
.	31 محمد الشــامي، ركن الخطأ في المســؤولية المدنية، دار النهضة العربية، 

القاهرة، 1990م.
.	32 محمد عابدين، التعويض بين المســؤولية العقدية والتقصيرية، مطبعة دار 

المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1980م.
.	33 محمــد المدني بوســاق، التعويض عن الضــرر في الفقه الإســامي، دار 

إشبيليا، الطبعة الأولى، 1990م.
.	34 د. مصطفــى الجمال، شــرح أحكام القانــون المدني - مصــادر الالتزام، 

مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، 1991م.
.	35 مصطفى مرعي، المســؤولية المدنية في القانون المصري، القاهرة، مكتبة 

عبد الله وهبة، 1987م.
.	36 د. منصــور المعايطة، المســؤولية المدنية والجنائية فــي الأخطاء الطبية، 

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الطبعة الأولى، الرياض، 1425هـ.
.	37 منير حنا، المســؤولية المدنية للأطباء والجراحين في ضوء الفقه والقضاء 

الفرنسي والمصري، دار الفكر الجامعي، 2014م.
.	38 د. نائل عبد الرحمن، مســؤولية الأطباء الجزائية، دراســات مجلة العلوم 

والشريعة والقانون، المجلة 29، 1999م.
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.	39 النســائي، الســنن الصغــرى )المجتبــى(، دار التأصيل، الطبعــة الأولى، 
1433هـ-2012م.

.	40 وائل تيسير عســاف، المسؤولية المدينة )دراســة مقارنة(، جامعة النجاح 
الوطنية، نابلس، بدون طبعة، 2008م.

ثالثًا: الأحكام والقرارات القضائية:
.	41 مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1434هـ.
.	42 السوابق القضائية لأحكام ديوان المظالم الإدارية، 1402هـ - 1436هـ.
.	43 قرار المحكمة العليا، بشأن )تقارير الخبرة التي تصدر من نفس المستشفى 

الــذي وقــع فيه الخطأ فــي قضايا الأخطــاء الطبية(، رقــم )8113531( 
وتاريخ 1447/4/8هـ.

رابعًا: الأنظمة واللوائح والقرارات:
.	44 نظــام مزاولــة المهن الصحية، الصادر بالمرســوم الملكــي رقم )م/59( 

وتاريخ 1426/11/4هـ.
.	45 نظام المرافعات الشــرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1( بتاريخ 

1435/1/22هـ.
.	46 وتاريــخ  رقــم )م/43(  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الإثبــات،  نظــام 

1443/5/26هـ.
.	47 نظــام المعامــات المدنيــة، الصادر بالمرســوم الملكي رقــم )م/191( 

وتاريخ 1444/11/29هـ.
.	48 اللائحــة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحيــة، الصادرة بالقرار الوزاري 

رقم )4080489( وتاريخ 1439/1/2هـ.
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.	49 ــم )93(  ــة رقـ ــي جلسـ ــرة فـ ــي، المقـ ــي التعاونـ ــان الصحـ ــة الضمـ وثيقـ
ـــم  ـــوزاري رق ـــرار ال ـــب الق ـــدة بموج ـــخ 1435/3/11هــــ والمعتم وتاري

)9/35/1/ض( وتاريخ 1435/4/13هـ.
.	50 وثيقــة الصيغــة النموذجية لوثيقــة التأمين ضــد الأخطاء المهنيــة الطبية، 

الصــادرة عــن البنك المركــزي الســعودي بموجب قــرار المحافظ رقم 
)1/س/443( وتاريخ 1443/2/20هـ.

خامسًا: المواقع الإلكترونية:
.	51 الموقع الإلكتروني لوزارة العدل السعودية:

www.moj.gov.sa

.	52 الموقع الإلكتروني المحامون السعوديون:

Saudi-lawyers.net
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][
5     مقدمة الجمعية
8     المقدمة
10     خطة البحث
14     المبحث التمهيدي: ماهية المسؤولية المدنية للطبيب
15     المطلب الأول: مفهوم المسؤولية المدنية للطبيب
17     المطلب الثاني: أقسام مسؤولية الطبيب
17     أولًًا: المسؤولية المدنية للطبيب
17     المسؤولية عن الفعل الضار للطبيب
بعـــض الحـــالات التـــي تكـــون فيهـــا المســـؤولية الطبيـــة مســـؤولية عـــن 
18     الفعل الضار
18     ثانيًا: المسؤولية الجنائية للطبيب
19     علاقة المسؤولية الجنائية بالمسؤولية المدنية
20     ثالثًا: أبرز الفروق بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية
22     المبحث الأول: الطبيعة القانونية للمسؤولية الطبية
23     المطلب الأول: طبيعة التزام الطبيب من حيث الغاية
23     أولًًا: التزام الطبيب ببذل العناية اللازمة
25     ثانيًا: التزام الطبيب بتحقيق نتيجة
25     1. نقل الدم
25     2. التحاليل الطبية
26     3. الأدوات والأجهزة الطبية
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26     4. تركيبات الأعضاء الصناعية
27     5. عمليات التجميل
28     6. خلع الأسنان
30     المطلب الثاني: توجهات المسؤولية المدنية للطبيب
للمســـؤولية  التقليـــدي  التوجـــه  ظـــل  فـــي  الطبيـــة  المســـؤولية  أولًًا: 
30     المدنية
30     1. المسؤولية العقدية
32     2. المسؤولية التقصيرية
33     الفروق بين المسؤولية العقدية والتقصيرية
33     1. من حيث الأهلية
34     2. من حيث درجة الخطأ
34     3. من حيث عبء الإثبات
34     4. من حيث التعويض
35     5. من حيث الإعفاء أو الحد من المسؤولية

الحديثـــة للمســـؤولية  التوجهـــات  فـــي ظـــل  الطبيـــة  المســـؤولية  ثانيًـــا: 
35     المدنية
36     تطويع فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية الطبية المدنية
36     الضرر كأساس للمسؤولية الطبية المدنية
38     المبحث الثاني: أركان المسؤولية المدنية للطبيب
39     المطلب الأول: الخطأ الطبي
40     الخطأ الطبي من وجهة نظر المنظم السعودي
41     الفرق بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي
42     صور الأخطاء الطبية في النظام السعودي
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44     معايير الخطأ
44     1. المعيار الشخصي
45     2. المعيار الموضوعي
45     3. المعيار المختلط
46     الخطأ في المسؤولية الطبية
46     1. الخطأ غير المهني )العادي(
46     2. الخطأ الطبي المهني
47     هل يُسأل الطبيب عن الأخطاء المهنية وغير المهنية؟
49     المطلب الثاني: الضرر
49     أولًًا: ماهية الضرر
49     ثانيًا: أنواع الضرر الطبي
50     1. الضرر المعنوي
51     2. الضرر المادي
52     ثالثًا: شروط الضرر الطبي
52     الشرط الأول: أن يكون الضرر الطبي شخصيًا
53     الشرط الثاني: أن يكون الضرر الطبي محققًا
53     الشرط الثالث: أن يكون الضرر مباشرًا
ـــة مصلحـــة مشـــروعة أو  ـــي بإصاب ـــع: أن يتســـبب الضـــرر الطب الشـــرط الراب
53     حق مكتسب للمريض
54     المطلب الثالث: العلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر
55     إثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر
55     1. نظرية تعادل الأسباب وتكافؤها
55     2. نظرية السبب الأقوى
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56     أولًًا: العلاقة
56     ثانيًا: تكييف الدعوى
56     ثالثًا: الضرر
58     المبحث الثالث: العقوبات
59     المطلب الأول: المسؤولية الجزائية
65     المطلب الثاني: المسؤولية المدنية
67     المطلب الثالث: المسؤولية التأديبية
67     حالات انتفاء المسؤولية المدنية للطبيب
68     1. الحادث الفجائي أو القوة القاهرة
68     2. خطأ المريض
69     3. خطأ الغير
70     المبحث الرابع: التعويض عن الضرر الطبي في النظام السعودي

ــي  ــي فـ ــأ الطبـ ــن الخطـ ــض عـ ــوى التعويـ ــوم دعـ ــب الأول: مفهـ المطلـ
70     النظام السعودي

المطلب الثاني: إجراءات دعوى التعويض عن الأخطاء الطبية في النظام 
72     السعودي
72     أولًًا: المختص بالنظر بدعاوى التعويض
74     ثانيًا: إجراءات رفع الدعاوى
75     ثالثًا: إجراءات نظر دعوى التعويض عن الأخطاء الطبية
77     رابعًا: الحياد في إجراءات نظر الدعوى
ـــن  ـــض ع ـــوى التعوي ـــي دع ـــادر ف ـــرار الص ـــن الق ـــم م ـــراءات التظل ـــا: إج خامسً
79     الأخطاء الطبية
80     سادسًا: تقادم دعوى التعويض عن الخطأ الطبي
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ــاء  ــن الأخطـ ــض عـ ــر التعويـ ــط تقديـ ــس وضوابـ ــس: أسـ ــث الخامـ المبحـ
000     الطبية
000     المطلب الأول: طريقة تقدير التعويض عن الأخطاء الطبية
84     أولًًا: تقدير الدية والأرش
91     ثانيًا: تقدير تكاليف العلاج
ـــام  ـــي النظ ـــة ف ـــب المهني ـــؤولية الطبي ـــد مس ـــن ض ـــي: التأمي ـــب الثان المطل
000     السعودي
96     حالات انتهاء بوليصة التأمين
96     الحالة الأولى: بوفاة المستفيد
97     الحالة الثانية: انتهاء مدة وثيقة التأمين
97     الحالة الثالثة: إلغاء العقد
97     الحالة الرابعة: انتهاء عقد العمل مع المؤمن له )الطبيب(
الحالـــة الخامســـة: إيقـــاف أو توقـــف الطبيـــب عـــن مزاولـــة المهـــن 
98     الصحية
للطبيب  المدنية  المسؤولية  ضد  التأمين  وتقويم  تقييم  الثالث:  المطلب 
000     في النظام السعودي
000     المبحث السادس: مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه
ــاء  ــي القضـ ــه فـ ــال تابعـ ــن أعمـ ــوع عـ ــؤولية المتبـ ــب الأول: مسـ المطلـ
000     السعودي
000     المطلب الثاني: شروط مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه
111     1. قيام علاقة التبعية بين المتبوع والتابع
113     2. وقوع خطأ التابع
114     3. صدور الخطأ أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها
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115     الآثار المترتبة على قيام مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعيه

115     أولًًا: دعوى المتضرر

116     ثانيًا: دعوى المتبوع على التابع

116     أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه

117     النظرية الأولى: الخطأ المفترض

119     النظرية الثانية: تحمل التبعة

120     النظرية الثالثة: المسؤولية عن الغير

000     المطلب الثالث: حق المتبوع في الرجوع على التابع
ـــع  ـــا يدف ـــع بم ـــى التاب ـــوع عل ـــوع المتب ـــن رج ـــامي م ـــه الإس ـــف الفق أولًًا: موق

123     من التعويض للمضرور
ثانيًـــا: موقـــف بعـــض القوانيـــن الوضعيـــة فـــي رجـــوع المتبـــوع علـــى تابعـــه 

124     بما يدفع من التعويض للمضرور
ـــر  ـــي أث ـــة والشـــريعة الإســـامية ف ـــن الوضعي ـــن القواني ـــة بي ـــا: وجـــه المقارن ثالثً

128     مسؤولية المتبوع

ـــؤولية  ـــق بمس ـــا يتعل ـــعودي فيم ـــاء الس ـــات القض ـــع: تطبيق ـــب الراب المطل
130     المتبوع
المبحـــث الســـابع: تطبيقـــات ومبـــادئ قضائيـــة فـــي مســـؤولية الطبيـــب 
146     المدنية في القضاء السعودي
148     المطلب الأول: تطبيقات قضائية

ـــاء  ـــوم الأطب ـــة لعم ـــؤولية المدني ـــى المس ـــة عل ـــات قضائي ـــرع الأول: تطبيق الف

148     والممارسين الصحيين

151     الفرع الثاني: تطبيقات قضائية على مسؤولية طبيب التجميل
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ـــة  ـــؤولية المدني ـــول المس ـــة ح ـــادئ القضائي ـــض المب ـــي: بع ـــب الثان المطل
160     الطبية
163     الخاتمة
164     فهرس المراجع والمصادر
170     فهرس الموضوعات


